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  لإداريتصحيح عيب عدم الاختصاص في القرار ا 
  )داري المصريأحكام القضاء الإ دراسة تحليلية مقارنة في ضوء(

 شعبان عبد الحكيم عبد العليم سلامةد.
  ملخص البحث

ع   ع  ار الإدار ال ح اللاح للق اص هي ال م الاخ ح ع ع ت
اً في  ح تغ ة  ألا ی ال ة ال ل ل ال اص م ق م الاخ ع

ن  ارهم ار أوملاءمة إص اص ال، الق م الاخ ح ع ع ز ت أما ، و
ه ز ت عي، ال فلا  اء إدار أوت إج ح  ت على ، وق ی ال و

ا  ة ع ه ل ة ال ف ارات ال ة الق اص ص م الاخ ع ع ع  ار ال ح الق ت
ار ام الإ ولا، الق ح ال ت علي ال ار الإی ع ع الق ال دار ال ت دارة 

ح. ف م ال افى مع اله ا ی ه؛ لأن ه   ت
ة اح ات اف ار : كل اص - دع الإلغاء –دار إق م الاخ ح  –ع ع  –دار إت
عي ح ت   .ت

 
The non- jurisdiction in the administrative decision 
A comparative analytical study in the illumination 

Of the provisions of the Egyptian administrative judiciary 
Abstract 
 Correcting The non-jurisdiction is the correction of the defective 
administrative The non-jurisdiction of jurisdiction by the competent 
authority ،provided that the correction does not include a change in the 
content of the decision or the appropriateness of its issuance. 
 An administrative or legislative procedure ،and the correction of the 
defective decision with The non-jurisdiction results in the validity of the 
executive decisions generated by this decision ،and the correction does 
not result in the administration’s commitment to compensate for the 
corrected administrative decision; Because this is inconsistent with the 
aim of the correction.  
key words:Administrative Decision - Cancellation lawsuit – The non-
jurisdiction- Administrative correction-Legislative correction 
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٢٣١

  مقدمة: 
ها ة وأك ف ة ال ل ع بها ال ي ت ازات ال ارات الإدارة م أه الام  تع الق

ه ن العام، فاعل ها م القان ي ت لة، وال ف ها ال ل ائفها وهي وس ام ب إذ ، في ال
. له ورضاه ها علي ق ف قف ت اد دون أن ی مة للأف ارات مل ار ق ع إص   ت

أنه: ار الإدار  ف الق ع ن ع  و ده القان ل ال  اح جهة الإدارة في ال "إف
اث أث  ق إح ائح  ان والل ي الق ق ة عامة  ا لها م سل مة  ل إرادتها ال

ة عامة"، ني معقان  ل ه م اع عل ان ال نا و ا قان ا وجائ ان م ي    .)١(م
ة و ها لل ق ا ة وم ة ال ق ارات الإدارة  ع الق ض أن ، وت ف وم ث 

ن  ام القان فقاً مع أح ة م لاح ر م صاح ال ار الإدار ص اً م أ ، الق وخال
ه عي ع ذل أن ی، ع  إلغائه غ وعلي م ی ال  ار ال   أن الق

إلغائه. ي  له  ار ح ي أصاب الق ة ال و م ال انه لأوجه ع وع مع ب   م
اص ه وهي: الاخ ان خ ار الإدار أر اف في الق م انه  أن ی عل ، وم ال

ل ل، وال ة، وال، وال ان ع ، والغا ه الأر الي إذا أصاب أح ه ال جاز رفع و
ار إلغاء الق ل ر ، دع  ة  و ه الإلغاء وم لا ب وج ا وتقا ا اك ارت إذ أن ه

انها. اب ب ان ال   م الأر
ولة ال رق  ل ال ن م ة م قان ادة العاش ل ن ال علي أنه"  ٤٧ول

م الا ع ع جع ال ن م ة أن  هائ ارات الإدارة ال ات إلغاء الق ل اص أوفي   خ
ل أو ائح أو ع في ال ان والل الفة الق قها أو م أ في ت لها أو ال إساءة  تأو
ة". ل ال ال ع   اس

ة وه رته الفق ادة  ذات ما ق ة  ١٣(ب) م ال ل ال في ال ان ال ام دی م ن
ادر في  ة ال د ع ة ال اك ١٤٢٨/ ٩/ ١٩الع اص م  ه ح ن علي اخ

                                                 
ة الإدارة الع- ١ ع رق ح ال ا في ال ة  ١٦٩٢ل اق ٣٦ل ة  ،. عل د  ٢٦/٣/١٩٩٦جل الع

ة ، ٤١ اً ح، ١٠٥رق القاع ع رق وأ ة  ١٣٣١ها في ال اق ٤٨ل ه، . عل / ٢٠جل
د ، ١١/٢٠٠٤ ة ر  ٥٠الع اد ١٧ق القاع ة ل ن ة القان ا ا ال ة الإدارة العل ام ال ة وأح ، ش

ة مات ال ة ومعل مات ال عل مات ال   . ٢٠١٠لادس، خ



  مجلة علمية محكمة     المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)
 

)ISSN : 2537 - 0758(  

 

٢٣٢

ال  ان ال مها ذوودی ق ي  ة ال هائ ارات الإدارة ال ل في دعاو إلغاء الق أن  الف ال
اص أو م الاخ ع ع جع ال ان م ي  ل أو م د ع في ال ع في ال  وج

ائح أو أو الفه ال والل قها أو م أ في ت لها أو ال ة. تأو ل ال ال ع   إساءة اس
  :أهمية البحث

ب ي ت ب ال اص م أه الع م الاخ ار الإدار ع ع م  فه، الق م أق
ا ن راً في ف ه ب  اص ب ، الع ازع علي الاخ ل في ال ف ولة  ان رئ ال فق 

ة ف ة وال ائ ل الق ازع علي الاخ، ال ل في ال ف اب أولي  اص ب وم 
ة. ف ة ال ل   جهات ال

ح اص الع ال م الاخ ع ع ع ا  ام العام م ب ك ال عل   ال ی
ار الإدار وم ث  علي القاضي أن ی له م  ب الق ي ت ب ال سائ الع

م ه أح ال ل ی ي ول ه ح ه، تلقاء نف فع  ز ال ها  و ن عل ة حالة ت في أ
. ع   ال

ا أو اص  م الاخ ن ع ع ا وق  او ، ج ا ح ی ز ن 
اصه ار الإدار اخ ر الق هة ، م ف آخ في ذات ال اص م ع علي اخ و

ة لا ه ال هة ، الإدارة صاح اص ال ار اخ ر الق اوز م ا ح ی ن ج وق 
ار ار الق ة في إص ة الأصل لا ه ال د عاد ل  أو، الإدارة صاح ر م ف أن 

فة العامة ه ال اش ه صفة  أو، له أ صفه في م ف زال ع ر م م أن 
قاع أو ف العام  الإحالة إلي ال مة......إلخ. ال ل م ال   الف

  هدف البحث:
م   اول ع ع ي ت ات ال ا ضع أن أغل ال ا ال ة في ه ا ي إلي ال دفع

ة ل ة ع ا الع مع مالها م أه ح ه ه ت اص ل ت علي ف فق ، الاخ
او  ةت ة للغا رة م اح  ح م، لها مع ال ض ازها دون ب ها وتق ج اه

ل. ح تف ألة ت اص م م الاخ ع ع علقة  ر الهامة ال ا الع  ف الأم ه
ی أو ال اء لاح  إج اء  ار س ار الق إص ة أصلا  هة ال  أو، الإجازة م ال

ح اء ت  أن ی ت إج ا الع   عي. ه
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  شكالية البحث: إ
  يجيب هذا البحث علي التساؤلات الآتية: 

  ؟ ار الإدار ي ت الق ب ال اره م أه الع اع اص  م الاخ ة ع ع   ما
 اص م الاخ ر ع ع ر؟ ،ص ه ال قة ب ه ف ار ال   وم
 اء لاح أو إج اء  اص ووسائله س م الاخ ح ع ع ة ت اء  ما إج

عي؟   ت
 أث رجعي؟ قة  ا الات ال ا في ال ار ص   وهل  الق
 ح ؟ ة علي ال ت ا الآثار ال   وأ
 ؟ ا الع ة به ارات الإدارة ال ع ع الق از ال   وم ج

  الدراسات السابقة: 
ة ه الف ة في ه ات م ا لة ، ل اع علي  ة ال ات عامة ق ا ج  ل ت

ل:، بها   م
ة ص  .د - ١ قا ي وال ار الإدار ال اص في الق سي محمد: ر الاخ  ال

ه ة عل ائ ق. جامعة ال، دراسة مقارنة، الق ق ة ال ل لة  ر   ، م
د ع الع ا ل ، ال   .د ٣١ال

ة .د - ٢ ع ارات الإدارة ال ح الق اني: ت ل ام ، محمد أح ال دراسة مقارنة ب ال
ي ن ام الفقه الإسلامي الف ة ٢٠١٣، وال وأح ی امعة ال  دار ال

رة.  الإس
عي .د - ٣ ح ال : ال ة.  ١٩٩١عة  ،محمد ع الل ة الع ه دار ال

ة  .٢٠٠٧، القاه
  منهج البحث: 

قارن  لي ال ل هج ال راسة علي ال ه ال ة  وه، تع ه ع في غال هج ال ال
اث القا ةالأ ن ل ومقارنة ح ی، ن ل هج ت ا ال ة م خلال ه ن اع القان  الق

ة ائ ام الق .  وآراء الفقهاء والأح ضع ال علقة    ال
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  :خطة البحث
ح ان (ت ضع ت ع ا ال اول ه ا ع وجل أن أت عانة  ع الاس  رأی 

ار الإدار  اص في الق م الاخ ة ، ع ع ل ل اء  مقارنةدراسة ت ام الق ء أح في ض
.(   الادار ال

ه علي ال اح وخات ة م ا ال إلي خ   الآتي:  وق ق ه
ره.  اص وص م الاخ ة ع ع   ال الأول: ما

ل الأول اص :ال م الاخ ة ع ع   .ما
اني ل ال اص :ال م الاخ ر ع ع   .ص
ال ل ال قة ب : ال ف ار ال اصم م الاخ ر ع ع   .ص

ح ة ت اني: ما اص. ال ال م الاخ   ع ع
ل الأول م: ال ح مفه اص. ت م الاخ   ع ع
اني ل ال اص.: ال م الاخ ب ع ه م ع ز ت  الع ال 

اص. م الاخ ح ع ع : وسائل ت ال   ال ال
ح ل الأول: ال اص. الإدار اللاح لع ال م الاخ    ع

اص.  م الاخ عي لع ع ح ال اني: ال ل ال  ال
ح ة على ت ت ع: الآثار ال ا اص. ال ال م الاخ   ع ع

م ا ع ع ة  ع ارات الإدارة ال ح الإدار على الق ل الأول: آثار ال ل
اص.    الاخ

عي على ال ح ال اني: آثار ال ل ال م ال ع ع ة  ع ارات الإدارة ال ق
اص.   الاخ

اص م الاخ ات ع ع : اث ال ل ال  ال
اص. م الاخ ع ع ع ع از ال : م ج ام   ال ال

. ائج ال ها أه ن ه وف   خات
لي ونع ال جهه ال إنه نع ال ا ل ل خال ا الع عل ه   .وأسأل الله تعالي أن 
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  ولالمبحث الأ
  ماهية عيب عدم الاختصاص وصوره

  تمهيد: 
ع بها ع إرادتها  ة ی ال ن لة قان س ارات الإدارة  م جهة الإدارة الق ت

مة ل ة، ال ان مع اف له أر فاذ لاب أن ت لا لل ا قا ن ص ي  ار الإدار ل ، والق
الإ دا  ا مه ار مع ان الق ها  لف ر م   . لغاءفإذا ما ت

ه ان وه اص هي: الأر ل(، )١(الاخ ل(، )٢وال (، )٣وال ، )٤وال
ة( ة ٥والغا انه ال أر ه  وع م م د إلي ع ي ت ار الإدار ال ب الق ت ع ) وت

ها.   سالف الإشارة إل
ها اض ص اف ها  ف ة اللازمة ل ف ة ال الق ارات الإدارة  ع الق ي ت فلاب ، ول

هاأن ت  ي ت ب ال ة م الع ة خال اً في أ ر ، ن ص ار مع ر الق فإذا ص
الإلغاء وزالة آثاره. ه  ع عل لا لل ن قا وع و ارا غ م ح ق انه فإنه    م أر

                                                 
ن - ٢ ها الإدارة ع إرادتها وفقا للقان ج ي تع  اءات ال ارجي والإج ه ال أنه ال ل:  ف ال    "ع

او  :ان ان ال ارات الإدارةال :د/ سل ة  ٢٣١ص دراسة مقارنه، ة العامة للق ام عة ال ال
ي ١٩٨٤ ة .دار الف الع    .القاه

ني - ٣ اث م قان ة في إح اش ار حالا وم ت علي الق ني ال ی أنه: الأث القان ل  ف ال ع
یله أو إلغائه   "مع أو تع

ل :ان ل  ن الإدار ا :د/ ال خل دالقان ع عة الأولي  ٢٠٩ص  ل اء ٢٠٠٩ال ه ، دار ال
اض ة، ال د ع ة ال ة الع ل    .ال

ل رجل الإدارة علي - ٤ ار ت ف ر الق ه ع م ع ة  ن ة أو قان أنه حاله واق  : ف ال ع
ار ار الق    "إص

او  :ان ان ال اء الإدار  :د/ سل اب الأول، الق اء الإلغاء، ال عة  ٩١٧ص ،ق  ١٩٧٦ال
ي ة .دار الف الع    .القاه

أنها- ٥ ة  ف الغا افي  :تع ف م ق ه اره ت ة م وراء ق اله م سل اف رجل الإدارة  ه اس
ف ال  فا غ اله م ه ه  ة العامة فعلا ول ل ق ال اره ت ق ق  ة العامة أو أن  ل لل

ع   .أراده ال
ع خل ال الع ع ار الإدار  :فهد/ ع ة  لإلغاء الق ل ال اف  ه ، الان ل ل دراسة ت

ة ،٢٠٠٠عه  ،٣٤ص ،مقارنة ة الع ه ة .دار ال    .القاه
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ال ي تل  ب ال ه أن م أه الع ا لاش  م وم ار الإدار ع ع ق
اص.  ع نقا هالاخ اول  ا س ا فإن الل ة م اس في ع از م إ ، ا الع 

ا الع وذل علي ال ح ه از ت ألة م ج ل م ف ة ل   الآتي: ت
  المطلب الأول

  ماهية عيب عدم الاختصاص
ل  ة ع اش ة علي م ن رة القان أنه" الق فاً عاما  اص تع ع الاخ ف ال ع

" أنه .)٦(إدار مع ا  ف أ ا ع ة أو" ك ل لا ال ع بها ال ي ی ة ال ن ة القان ح
ة" ان ة وال مان ة وال احي ال اره م ال ار ق ار في إص   .)٧(م الق

اص ن ال ة في القان ة الأهل ن العام ف اص في القان ة الاخ ه ف ح ، وت
ني مع ل قان ع ام  رة ال علي ال ا ی في ق ه لا م اك ، )٨(أن  إلا أن ه

ه. أوجه اخ ة وج ا م ع ه ة ب ه   لاف ج
ا  الوجه الأول: ة العامة ب ل ة ال ا ق وح اص إلي ت ة الاخ ف ف ته

ة  ا ها ح ض م ن الغ ة ال ذاته وم ث  ا ة إلي ح اع الأهل ف ق ته
ة ل اصة. ال   ال

اص ه الوجه الثاني: ی الاخ ف م ت أ تق  اله قا ل ال 
ف في الع ن اله ا  ل ب قا ل س الع ة الإدارة ت ل اء ال ل ب أع

ة ه ی الأهل ان.  ت ج العقلي للإن   ال
حلة  الوجه الثالث: ل م نا ل دة قان قا لل ال احل  ة ت  ة الأهل ف

اص.  ة الاخ   وذل علي خلاف ف
اَ إ الوجه الرابع: اص دائ اع الاخ ود ت ق ان ح ائح ل ن والل لى القان

ني ل القان ة الع اش ة م ان اص هي الأصل ، إم ن ال ة في القان ة الأهل ا ف ب
اء ة هي الاس م الأهل ة وع   .)٩(والقاع

                                                 
ز- ٦ ال أب ار الادار : د/ محمد ع أن الق ة  ل اص أهل ال عة  ٨٣ص  ،دراسة مقارنه، ت ال

ة ،٢٠٠٦ ة الع ه ة، دار ال    .القاه
لد/ ماج - ٧ ارات الإدارة :ال عة  ،١١٧ص ،الق ة ،٢٠٠٩ال ی امعة ال رة.، دار ال   الإس

8-Waline: Droitadminstratifepg 452 eed. 
و  :راجع في ذل- ٩ ل ال اع اء الإدار  :د/ إس ع ، دارسه مقارنه، الق اب ال ع (أس ا ء ال ال

عة  ٢١، ٢٠ص  الإلغاء) ةم دار ال ١٩٩٩ه / ١٤١٩ال ة الع ة، ه    .القاه
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ق   لفة إلي ت ات ال ح اص ب الإدارات وال زع الاخ ة م ت جع ال وت
د وجهه الإدارة ل م الف ائ ل الال، ف اء وال ل الأ د تقل لة ، ة للف وسه

مها الإدارة ي تق عة ال مات ال ل علي ال ل ، ال قة الع ة للإدارة ف ال أما 
أقل جه ووق م ازه    . )١٠(وان

وعا لاب م  ا وم ار الإدار ص ن الق ي  ا س أنه ل ل م و
نا ح  اره قان إص وره م   ل جهة إدارةص ني ل ر ، ال القان فإذا ص
ا أو اره ن إص ار م لا   ا أو الق ا زمان ان م ، م ع ع ا  ار مع ان الق

اص.    الاخ
ة   ف ل له سل ار م م ور الق أنه"ص اص  م الاخ ف ع ع ع و

ان أو قا للق اره  ة" إص اف ائح ال م الق)١١(الل أنه:"ع ف  ا ع ة ك اح رة م ال
ني مع ل إدار قان ه ع اش ة علي م ن وره م ش آخ أو، القان ورة ص  ل

". ه ) وق (Renechapus )١٢(جهة إدارة أخ فه الف م  ع ج ع ا مفاده" أنه ی
ارا أو ة الإدارة ق ل ما ت ال اص ع ة  اخ یها الأهل ن ل ون أن  ا ب م عق ت

ة في  ن اذإالقان ار أو ت ا الق ." ه ا العق ام ه ة الإدارة  )١٣( إب وفي تع لل
ار م جهة  ور الق ل في"...... ص اص ی م الاخ ا" ذه إلي أن ع ع العل

نا أو اره قان اره." غ م بها إص ضة في إص   )١٤( غ مف

                                                                                                                       
ا د ال أبوأ ار الإدار ص :ز / محمد ع أن الق ة  ل اص أهل ال جع ، ٨٤ ،٨٣ت م

   .ساب
ل- ١٠ ارات الإدارة :د/ ماج ال جع ساب ،١١٨ص ، الق   .م
ولة - ١١ ل ال اك م قاضي أمام م اءات ال ر: إج عة  ٣٠٤ص ،د/ أح سلامه ب دار  ٢٠٠٣ال

ه ةال ة .ة الع    .القاه
رجي شف سار - ١٢ اء الإدار  :د/ ج ام الق اع وأح عة الاولي ،٤٣٠ص  ،ق  ١٩٩٢/ ١٩٩١ ال

ون ناش ا د/ ، ب و إوأ ل ال اع اء الإدار  :س ع، دارسة مقارنة :الق ا ء ال جع  ،٢٣ص ،ال م
اً  ،ساب ح الله خ د/ :وأ ون ناش ،١٩٩٧عة ، ١٤١ص ،دع الإلغاء :ارق ف   .ب

13 -RenéchapusDroitadministatif général tomel, gem édition Montchrestien 
paris 1995, p 900. 

ع رق - ١٤ ا في ال ة الإدارة العل ه  ٥٧٦٦ح ال ة  ٤٤ل ا جل  ٢٠٠١/  ٥/  ١٢ق. عل
د رق  ة  ٤٦الع ام ال، ١٦١٧ص  ١٨٨رق القاع ة لأح ن ة القان ا اال جع ، ة الإدارة العل م

   .ساب



  مجلة علمية محكمة     المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)
 

)ISSN : 2537 - 0758(  

 

٢٣٨

م   ي" ع ع اص ع ع و م الاخ فات ی أن ع ع ع ه ال وم ه
ة لأ ش أو ن رة القان ع م  الق ار إدار جعله ال اذ ق جهة إدارة علي ات

اص ش آخ أو ".  اخ   جهة إدارة أخ
م   ها ع ع ار الإدار وم اب إلغاء الق وق ذ الفقه الإسلامي أس

اص وق  ،الاخ افي في الف ی ، فق ذ الإمامان الق ي في ته ال محمد ب على ال
و  ف م  ،ق الف ی ع ما ی ار الإدار ع ال د إلى إلغاء الق ي ت ب ال الع

ف اة ومالا ی لاة والق فات ال ف م ، ت ه" وأما مالا ی ی ي في ته ال فق قال الإمام ال
ق فه ة  ذل و و ص ل ش ق ب رة ( ة ال ه ال ه واح م ه فى  ما ان

ا انق إلى خ ار) فل ام: الق   ة أق
م  ه ع ع ق  الأصالة (و ة  لا اوله ال الق الأول: ما لا ت

اص)   . )١٥(الاخ
: اورد ل ال ق لِّى " و فة ال ها مع و أح أرعة ش اً  ة مع لا ام ال ن ت و

اص لى معها الاخ ز أن ی ي  فة ال أنه على ال لّى    ".)١٦(لل
فة الفقه الإس ر س مع ل نق م و ها ع ع ار الإدار وم ب الق لامي لع

اص.    الاخ
  المطلب الثاني

  صور عيب عدم الاختصاص
اص م الاخ رت لع ع د ص اء علي وج ق الفقه والق ا: اس م  ه ع

اص ال ة).، الاخ ل اص ال (غ ال م الاخ   وع
ا یلي: ضح ذل  ف ن   وس

 الفرع الأول
  عدم الاختصاص البسيط

ما تع جهة إدارة أو اص ال ع م الاخ ف عام علي  ن ع ع م
                                                 

ة - ١٥ ار الفقه ة في الأس اع ال وق والق ی الف : ته افي للإمام  ،ان وق للق ة على م الف حاش
ي ال وت ،عال ال ،٧٩ص ،٤جـ ،محمد ب على ب ح ال ان .ب   .ل

ة - ١٦ ان ل ام ال غ :الأح اورد ادلأبى ال على ب محمد ب ح ال ال  ،هـ ٤٥٠ت  ،ال
ة ،٦٣ص وت ،دار ال العل ان .ب    .ل
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٢٣٩

اص جهة إدارة أخ أو ف عام آخ اخ ة الإدارة في، م ل اق ال  داخل ن
عها ماني )١٧(م اني وال اص ال م الاخ ا الع في ع ر ه د ص . وت

الآتي:  عي علي ال ض   وال
  (أ) عدم الاختصاص المكاني: 

ة  اش د ل ي ال اق الإقل ال ف  م تق ال اني ع اص ال م الاخ ع ق 
اصاته م الاخ )١٨(اخ ع ا  اره مع ن ق ع وم ث  اني وم ث  اص ال

لا.    ا
ا  ة في ه ا علي درجة واح ار ل اذ الق ه ات ی له سل اص ال لاح أن الأش و

ص ه م ت ولای، ال هف ولة ونائ ل رئ ال ولة م افه أرجاء ال ل  ، ه ل
اني  اص ال م الاخ ر ع ع لاء لا ی زراء وه ه وال ا زراء ون ل ال ورئ م

ة له عي، ال ض اص ال م الاخ ة له ع ع ال ر  ه م ، ل ق ی وم
ال ة  ة مع اف ود م د  اني م اق م ه في ن ة  أو، افت ولای ة مع ی م

ة ی ل ال ئ م ة أو، ك الع ة  ة مع ات ، ق اف اف إح ال ر م فإذا أص
اف إقل آخ اص م ارا م اخ م ، ق ع ع ا  نه مع لا ل ا ع  ار  ا الق فه

الإلغاء ه  ع  اني و ال اص ال   . )١٩(الاخ
اص  اوز الاخ ال أن حالات ت ی  اوم ال له ج اني قل ان ، ال وذل ل

ة ره واض ة  ل ات ال ح ة لل ا غ ود ال وجا ، ال ل خ ي ت الات ال وأغل ال
اص  اوز الاخ ضة ل ر ال الإدار فه أك ع اع تقع م مأم ه الق علي ه

 . ه اني ع غ   ال
                                                 

ف- ١٧ ه ال اء الإلغاء :د/  ة ،١٩٨٤عة  ،٢٤٦ص ، ق ة الع ه ة.دار ال    .القاه
ع  ة إدارة أخ لا علاقة لها بها  اص سل ة إدارة علي اخ اء سل د الإشارة إلي أن اع ون

اص ال م الاخ ل ع ضعه م الم ق اول ذل في م ف ن    . وس
ل- ١٨ ل  د :د/ ال خل ع ن الإدار ال جع ساب ،٢٠٥ص ، القان اً  ،م عان د/ :وأ اف   :ن

اء الإدار الأردني عة، ٢٥٦ص ،الق ا عة ال قة ن دار، ٢٠١٢ ،ال   .الإمارات .الآفاق ال
فه- ١٩ ع خل ال الع ع ارات الإ:د/ ع ولةالق ل ال اء م عة  ،٨١ص ،دارة في الفقه وق

رة ،٢٠٠٧ الإس عارف  أة ال   .م
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٢٤٠

  (ب) عدم الاختصاص الزماني: 
ه: ق  اول أح رجال ا و ة "أن ی م د ال اعاه الق اصه دون م لإدارة اخ

" ل عة ل ض   .)٢٠(ال
اته اته وسل ه صلاح اش  ي ی اق زم ف إدار ن ل م م أن ل عل فلا ، ف ال

ة فة م ه  ف ف و غل ال ر أن  ه و الإدارة ، ی ي ت ب ة ال ا فال
م مع نة ب ه عاش، م ل إلي ال مةأو ف، فإذا ما أح ه  أو، ل م ال ه صل ان

لا قالة م الاس فة  ا، ال ا زم اصه ه هي اخ اع ، ان ع انق ارا  ر ق فإذا ما أص
ماني اص ال م الاخ ع ع ا  ار مع ا الق ان ه فة  ال ه  ن ، صل وم ث 

الإلغاء ا  ی   . )٢١(ج
ا الأ ارات الإدارة علي ه ه الق م رج ة ع اع وق ب قاع ساس؛ لأن ق

ة أو ج ل دون ال اص ت ار الإدار  الاخ ل إرجاء آثار الق ق فإذا ما  ،إلي ال
اص  اء علي اخ ل اع فة فإن ذل  ال ف  اع صلة ال ع انق ار  ر ق ص

لفه ع أو، م  ع ال ا  لف أو )٢٢(ك ه ال اءً علي سل لف.  اع   ال
ة م انا م ع أح د ال ا  ار معك ار ق ه لإص ل ، ع ار ق ر الق فإذا ما ص

دة أو ة ال ائها ال ت علي ، ع انق را ب غ آم فلا ی ة مق ی ال ان ت و
ن  ف القان عة ت ه في س ع ورغ ل ح ال لان؛ لأنها تع م ق ة ال اوز ال ، ت

را ب آم ة مق ی ال ان ت ی أو، أما إذا  اد كان ت ة للأف ل ق م را ل ها مق
ار لان الق د إلي    . )٢٣(فإن ذل ی

                                                 
او - ٢٠ ان ال اء الإدار  :د/ سل اء الإلغاء ) ص ، الق اب الاول ( ق جع ساب ٧٢٤ال   .م
راس راجع في ذل- ٢١ افعي أب اء الإدار  :د/ محمد ال ون تارخ ،٢٦٧ص  ،الق ا، ب د/ محمد  :وأ

ة) :لةكامل ل ائ ة الق قا ال الإدارة( ال ة علي أع قا ون تارخ، ١١٥٧ص، ال عة الاولي ب ، ال
ة ة. القاه ة الع ه   .دار ال

او  د/ - ٢٢ ان ال ارات الإدارة ص  :سل ة العامة للق جع ساب ٣١٤ال ا د/ عاص ، م وأ
له فة العامة :أح ع اعة في ال ق رسالة د ،١٦٨ص  ،واج ال ق ه ال ل مه إلي   .راه مق

ة    .م ١٩٨٠جامعه القاه
فه :راجع ذل- ٢٣ ع خل ال الع ع ولة :د/ ع ل ال اء م ارات الإدارة فى الفقه وق ص  ،الق

جع ساب ،٧٩ او ، م ان ال ا د: سل اء الادار  :وأ اء الإلغاء ) ص ، الق اب الأول ( ق ال
جع ساب ،٧٢٦ ،٧٢٥   .م
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٢٤١

ار وقف   ار ق عاد إص امها أن" م ا في أح أح ة الإدارة العل رت ال وق ق
ادة  ه في ال ص عل الفة ال ال ال ن رق  ١٥الأع ه  ١٠٦م القان  ١٩٧٦ل

اء ال ال ه أع ج و، أن ت وت ع ت علي أن  لا  ا لا ی عادا ت ن م
ار الإزالة لان ق ه  الف اوز، م اءات علي ت ت أ ج ع ل ی : أن ال  أساس ذل

عاد ا ال   . )٢٤(ه
  (ج) عدم الاختصاص الموضوعي: 

اره ن لإص ده القان وره ع ال ال ح ار الإدار ص ة الق في ل بل ، لا 
ة اص ل اً ل ن مال ع أن  ل ی ي أو اصات ال ار ض الاخ خل الق أن ی اره 

ها ارس ن م م ، له القان ع ع ا  نه م لا ل ا ه  ادر م ار ال ولا ع الق
عي.  ض اص ال   الاخ

الاتي:  عي  ض اص ال م الاخ ل ع ع   و
ا  - ١ ة لها ن او ة إدارة آخ م اص سل ة إدارة علي اخ اء سل اع

ض الاخ ه وزارات، اصاتلغ اخلها ب ع ار م وز ، وت ر ق ل أن م وذل م
ة.  اص وز ال خل في اخ ة ی رس ة ال عل في شأن ال   ال

ة  - ٢ اء سل ة إاع اص سل ا علي اخ ؤوس إدارة دن اء ال دارة أعلي (اع
خل في ی ی ار م م ور ق ل ص ه) وذل م اصات رئ اص  علي اخ اخ

ز ولة.  أو ،ال اصات رئ ال خل في اخ ار م وز ی ور ق   ص
ة ادارة أعل - ٣ اء سل ة ادارة أدني "اع اص سل ئ علي ي علي اخ اء ال اع

ؤوسه اصات م اذ جامعي في إح ، اخ ع أس ولة ب ار م رئ ال ور ق ل ص م
امعات عل العالي؛ لأن ال، ال اص وز ال ه مع أن ذل م اخ ع في حالات مع

ه الإدار  ار في أم مع دون تعق م رئ اذ ق ة ات ؤوس سل ح ال ه ، ق  وفي ه
ه  ل  ع ار ولا أن  ا الق اذ ه ؤوس في ات ل ال ه م ل نف ئ أن  ز لل الة لا  ال

عه م ذل ن  ان القان اصات، إذا  اوله اخ ؤوس في م ع ال ع ال ه أما إذا أخ
ة ئاس ة ال قا اصاته، لل ؤوس لاخ ه ال اش ئ أن ی ل م ج علي ال ، فإنه ی

ن.  ود القان ة في ح قا ه في ال اش سل خل و   وح له أن ی
                                                 

ع رق  ح- ٢٤ ا في ال ة الإدارة العل ه  ٣١٢٣ال ا .ق ٤٣ل ة، عل  ٢٠٠١/  ١٢/  ٤ جل
د رق  أ رق  ٤٦الع ها ٧٧٥ص  ٩١م ع ة الإدارة ، وما  ام ال اد لأح ة ل ن ة القان ا ال

ا جع ساب، العل   .م
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٢٤٢

ة أو - ٤ ة لا م اص سل ة علي اخ ة م اء سل ز أن ، الع اع فلا 
اصات  خل ض اخ ارا ی ة ق ة ال ل ر ال ه ت ة إلا ما ن عل ة اللام ل ال

ن  احة في القان ن لها ، ص ل القان ار ل  اذ ق لها في ات ل م الي لا  أن ت ال و
ه ل  ل ه  ،ح ال ل في ه ها أن تع صای ع ل ي ت ارات ال ة للق ال ول لها 

ارات أو ها أو الق ال ها  اف عل ها ول إما أن ت ها خلال م تلغ ف دها ت ة ح ة مع
ن  ة، القان ات اللام ات اله اء علي سل ان ذل اع ع ، ولا  ا  ارها م ان ق و

عي ض اص ال م الاخ   .)٢٥(ع
اء علي تف أو - ٥ ار ب ور ق ن أو ص الف للقان ل م ائح ح أن  حل الل

ف أو ارسه ال ي  اص ش نا الاخ دة قان هة الإدارة ال ز  وم ث لا، ال
احة ع  ذل ص ان ال اصاته للغ إلا إذا  ل تف اخ وفي حالات ، للأص

ه ار، مع ا الق ه اع ه ف  ز ال اء علي تف في أم لا  ار ب ر ق  فإذا ص
عي ض اص ال م الاخ ع ع ا  نه مع لا ل  .)٢٦(ا
م ا اف ع ع ت علي ت ال أنه ی ی  ار وم ال ن الق اص ال أن  لاخ

الإلغاء ه  ع  ال إذا  ه قابل للإ دا ل ج   . )٢٧(م

                                                 
لا :راجع في ذل- ٢٥ او  :تف ان ال ارات ا :د/ سل ة العامة للق  ،٣١٤ :٣٠٧لإدارة صال

جع ساب ل، م ارات الإدارة ص  :د/ ماج ال جع ساب ،١١٩,١٢٠الق الع ، م د/ ع
فه ع خل ال ولة ص  :ع ل ال اء م ارات الإدارة في الفقه وق جع ساب ٧٦ :٧٠الق فه  د/ ،م
غ الع ال ارات الإدارة :ع اء علي ق ه الق  ١٤٣٥عة  ،٢٤٣ :٢٣٧دراسة مقارنه ص، رقا

ة ٢٠١٤ه /  د ع ال اء  ه الل ون ناش، م م    .ب
اح ح د/ :ان - ٢٦ اء الإلغاء :ع الف ها ٢٢٦ص ،ق ع ة  ،١٩٨٢ ،وما  ی لاء ال ة ال م

رة ون ناش ،ال اً  ،ب او  د/ :وأ ان ال ارات الإدارة :سل ة العامة للق  ٢٨٤ص ،ال
جع ساب    .م

ف راجعوفى ت   ام ال ل أح سي محمد د/ :ف ار الإدار  :ص ال اص في الق ر الاخ
ه ة عل ائ ة الق قا ي وال ق  ١١٠إلى  ١٠٠دراسة مقارنة ص ،ال ق ة ال ل لة  ر   . م

ع ،جامعة ال ا د ال ل  ،الع اً  ،٢٠٠٧د  ٣١ال ف د/وأ ة ال اء الإلغاء  :ع ق
جع ساب ،٢٤٩ :٢٤٧ص   .م
ار الإدار  - ٢٧ ة الإدارة (الق ل ال ال : أع اس اد ع ال ) –د/ محمد ف دار  ،٨٠ص ،العق الإدار

رة الإس امعي    .الف ال
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 لفرع الثانيا
  عدم الاختصاص الجسيم

الآتي:  ر علي ال ه ص اص ال في ع م الاخ ل ع ع   ی
فة  - ١ ه ال اش ة صفة في م د عاد ل له أ ار الإدار م ف ور الق ص

وره أو، الإدارة اب  ص ف العام ل م الأس ه صفة ال ف زال ع م م
قالة أو عاق أو كالاس مة الإحالة إلي ال ل م ال   . )٢٨(الف

ة أو - ٢ ة ال ل اص ال ة علي اخ ف ة ال ل اء ال أن  اع ة.  ائ الق
ات ل ل ب ال أ الف ه في ذل م ه ان م ها ال في س الق ف ح ل  أو، ت

اول ح ارات إدارة ت ق اء  اص الق ازعات م اخ ع ، م ث ذل  وم ث إذا ح
ة ة ال ل ها لل ا م ا ما أو، اغ ع ها م ادر م ار ال ع الق ة و ائ  . )٢٩(الق

ق اب ح ال ل في اغ ة ی ل اب ال ) أن اغ ل ، و (لاف ما لا  ع
اب أ ح في ذل أو ارس صاح الاغ ات في م ة خارجة ع صلاح ة صلاح

ة أو ة ال ل اً على ال ة الإدارة مع ل ة أو ال ائ ة الق ف   .)٣٠(ال
امها ا ذل في أح أح ة الإدارة العل م ، وق وض ال ر أن"..ع ع إذ تق

اص ال ه م تق الاخ ه ع ام وال م أث ار إلي درجه الانع الق ر   ال ی
ع نيال عاد القان ال ه  ن إلا  -  عل اص ال لا  م الاخ : ع ع د ذل م

ة  ع سل ه أخ نا بها ال اص سل ار اخ ر الق اب م في حاله اغ

                                                 
ي د/ - ٢٨ اء الإدار  :ع محمد ال عة  ٢٧١ ،٢٧٠دراسة مقارنة ص ،الق ا عة ال هـ / ١٤٣٢ال

ز  ،م٢٠١١ قافة وال وال   .الأردن .عدار ال
ات :راجع في ذل- ٢٩ ن ال ال قارن  :د/ محمد ج اء الإدار الأردني وال م في الق ع ار الإدار ال  ،الق

ق  ٣٢١ص ق له ال ر في م د الأول، جامعه ال . م ل رق ، الع ، ٢٠٠٤مارس ٢٨م
ا م اب.وأ ح ال في ف ة م و  :عل ع ار ال ل والق ا ار الإدار ال عة ، ١٧٠ص  ،مالق الاولى ال
ة١٩٩٧ ة الع ه ة .م دار ال ا م .القاه م .وأ ه م ة ص  :ع د ارات الإدارة الف س الق
ولة ،١٣٧ ل ال له م ر  ة،  م ال ة ال ای ، ال   . ١٩٥٢ی

اع الإدار - ٣٠ ن أودان: ال ع ،ر ا ء ال اف ،ال ال ة س  ج  ،٢٠١١ ،٢١٥، ٢١٤ص ،ت
نم امعي. ت   . ال ال
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٢٤٤

ارا ه ة ق ف ة ال ل ار ال : إص ال ذل اره..... م ة  إص ل اص ال أصلا م اخ
ة أو ارا في شأن ال ة ق ر وزارة مع خل في  أن ت ن وزاره أخ لا ی م ش
اصها"   )٣١(اخ

ة إدارة  - ٣ اص سل فة الإدارة علي اخ اق ال ة إدارة في ن اء سل اع
ة أو ها بها صلة ت اف أخ لا ت ارا م ، إش ل ق ر وز الع أص ا ل

عل اص وز ال ة إدارة ب، اخ ج را زارت ح لا ی ا، ال ع ق ر وم ث 
ة" ل اب ال ائه علي اغ ما لان ع ل م  )٣٢(وز الع

 :عيب عدم الاختصاص من النظام العام
اص ه م الاخ ام  ع ع ال عل  ب الإلغاء ال ی ح م ع الع ال

  . )٣٣(العام
  ويترتب على ذلك عدة نتائج: 

ها ول - ١ اص م تلقاء نف م الاخ ة أن ت لع ع ل   على ال
م ه أح ال ع  ،ی ها ال ن عل ة حالة ت ه في أ فع  ز ال ا ال ، و لغى له و

ع  اب ال اع دون حاجة لل في أس ل ال ار م  . )٣٤(الق
ة  - ٢ اعاة ن اص مع م اع الاخ الف ق ال للإدارة أن ت ع فع الاس لا 

ع س ان إلى ت د ان ت ورة الل ة وحالة ال ائ وف الاس ة. ال و اق ال  ن

                                                 
ع رق - ٣١ ا في ال ة الإدارة العل ه  ١٨٨٩ح ال ة  ٣٨ل ا جل رق  ١٩٩٦/  ٣/  ١٩ق. عل

ة  ل  ٩٦القاع ء  ٤١رق ال ة الإدارة  ٨٤٣ص  ١رق ال ام ال اد أح ة ل ن ة القان ا ال
ا جع ساب، العل    .م

او - ٣٢ ار ش اء الإد :د/ علي خ اء الإلغاء ) ص الق عة  ٥٦٣إلي  ٥٥٢ار الأردني ( ق ال
ة ،١٩٩٥الأولي  لاب مات ال مي لل ان ،ال الق اً  .الأردن .ع او  د/ :وأ ان ال  :سل

اء الإدار  ج في الق ي ،١٩٨٥عة  ،٢٤٢ص ،دراسة مقارنة ،ال ة .دار الف الع  .القاه
ة الإدارة العل اً ح ال ع رق وراجع أ ة  ،١٨٨٩ا في ال ة  .ق ٣٨ل ا جل عل

ه ،١٩/٣/١٩٩٦    .س ذ
ه د/ - ٣٣ ع ع الع ج راه ص ،آثار ح الإلغاء :ع ال عة الأولى  ،٤٠٣ ،٤٠٢رسالة د ال

ة  ة ،١٩٧١س ة الع ه ة .دار ال اً  ،القاه او  د/ :وأ ان ال اء الإدار  :سل اب  ،الق ال
ا جع ساب ،٦٨٠ص ،ء الإلغاء )الأول ( ق   .م

ن أودان - ٣٤ اع الإدار  :ر ع ،ال ا ء ال اف ،ال ال ة س  ج جع ساب ،٢٦٠ص ،ت   .م
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٢٤٥

عة لها أو - ٣ ة جهة أخ تا اصها لأ ازل ع اخ ز للإدارة أن ت أن  لا 
ه ض  احة ،تف ن لها ذل ص ع  ،إلا إذا أجاز القان ار ال ح الق ولا  ت

اص ذاته ضع الاخ اء لاح في م إج اص  م الاخ اء  ،ع ع ل ق
ال ح  ا س ة الإدارة العل ة ال و مع اص  ح اللاح لع الاخ

ها. ها في ح ض  س
اد - ٤ م ب الأف اص في أ عق م اع الاخ یل ق ز الاتفاق على تع  لا 

الح العام ق ال ع ل  . )٣٥(والإدارة لأنها ش
ل أنه".. اً ل امها تأی ا في أح أح ة الإدارة العل ار أح  إذا فق .وق ق ال الق

ار أوأر  ان الق اص أح أر اء اع الاخ اً س اراً مع ة اع ق أح  انه الأساس
انه ي هي ر م أر مات الإرادة ال ار م جهة غ م بها  ،مق ور الق وص

ناً أو اره قان ا في ذل م  إص اص ل ه ب الاخ ع اره  ضة في إص غ مف
ات ع ع اف ة أخ وذل  ة على سل بسل ام  اً م ع اص في ال م الاخ ع

ه م الإدار وه ى  ة أن تق ام العام ولل ها."تلقاء  م ال  )٣٦(نف
  المطلب الثالث

  معيار التفرقة بين صور عيب عدم الاختصاص
ع اص ال وال  )٣٧(ی ال م الاخ ي ع ار ال  ب ع أن ال

ة ف ه ن الفة القان امة ال ار ج ان الع ال  الق ه  الفة ج ان ال إذا 
ما ع ار م ن الق اص ال وم ث  م الاخ ل في ع فلا ی  ، ی

ه في أ وق ز س ة و ض القاضي الإدار أو، ال ة تع ان لا ع إم العاد  ف
ها. ة  إزال ة ماد اره ع اع   له 
                                                 

لاً  - ٣٥ و  د/ :راجع في ذل تف ل ال اع اء الإدار  :إس اب  ،دراسة مقارنة ،الق ع (أس ا ء ال ال
الإلغاء ) ص ع  جع ساب ،٢٦ ،٢٥ ،٢٤ال اً  ،م ان د/ :وأ او  سل اء الإدار  :ال  ،الق

اء الإلغاء ) اب الأول ( ق جع ساب ،٦٨٥ :٦٨٠ص ،ال   م
ع رق  - ٣٦ ا في ال ة الإدارة العل ة  ٥٧٦٦ح ال ا .ق ٤٤ل ة  ،عل ة  ،٢/٥/٢٠٠١جل قاع

ا ،١٦١٧ص ،١٨٨رق  ة الإدارة العل ام ال ة لأح ن ة القان ا جع ساب ،ال   .م
اء الإدار  : ماه أب العمحمد د/ - ٣٧ املة في الق عة ال س اني (دع الإلغاء  ،ال اب ال ال

ولة ) ص ل ال ة  ،م٢٠٠٧هـ/١٤٢٨ ،٣٥ ،٣٤أمام م قا ة ب عة الإسلام ة ال ن ل
ة القاه ام    .ال



  مجلة علمية محكمة     المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)
 

)ISSN : 2537 - 0758(  

 

٢٤٦

الفة  ان ال اص ال وم ث أما إذا  م الاخ ل الع في ع ة ت
ما ع لا لا م ا ار  وره وهي ، ن الق ما علي ص ة س ی ي م وم ث ی 

الإلغاء.  ع  ة ال   م
امها  ا في أح أح ة الإدارة العل ه ال ي ت ذل ما ق  ام ال وم الأح

ة أ ه ال اء ه ه في ق ق عل ار الإدار أنه" م ال الق ر  ن الع ال ی
ام ه امة الع إلي درجه الانع ار  ،م درجة ج ان الع ال شاب الق ا  ل ف

لا ا ار  ان الق رة، ا  ق اع ال ه خلال ال ع عل أما إذا بلغ ، و إذا ل 
ام فلا ار إلي درجه الانع الق ر  امة ان ه م ال " الع درجه    .)٣٨(ی

اص ال وال  م الاخ ي ع ار ال  ب ع ع أن ال ا ی ال ك
ة ه ل اب ال اص، اغ ة والاخ لا أن ب ال ا ال قة في ه ف ل  ال  ،)٣٩(ول

ها م  نها فق دون غ عل  ارات ت ار ق هة الإدارة في اص ة ال ي سل ة تع لا فال
هات الإدا ار ، رةاقي ال ام الق ت علي ذل انع ة ت لا الفه تل ال ل إذا ت م ول

ة ل ا لل ا ع اغ ل  ا الع ا لأن ه ضع ، ن ارا في م رت جهة الإدارة ق أص ا ل
ني أو اء ال اص الق ائي إلخ" م اخ    .ال

فة الإدارة م ح  ال ال ل في م زع الع عل ب اص ف أما الاخ
عي أوالاخ ض ماني أو اص ال اني ال الفة ، ال ال ادر  ار ال ع الق وم ث 

هة  اق ال ان ذل داخل ن ا  ال اص ال  م الاخ ع ع ا  زع مع اع ال لق
ه  ف اخ م نف درج اص م ف علي اخ اء م ل اع ة م اح الإدارة ال

ؤوسه اصات م ئ الإدار علي اخ اء ال ؤوس علي و ، واع اقع م ال اء ال الاع
ه.  اص رئ   اخ

                                                 
ع رق  - ٣٨ ا في ال ة الإدارة العل ة  ٦٩٢٧ح ال ا .ق ٤٥ل ة ا ،عل ائ ة ال ة جل ان ل

ة  ٢٨/١٢/٢٠٠٢ ا م س ة الإدارة العل ام ال عة أح ه في م ار إل ة  ٢٠٠٠م ى س ح
ولة ،٢٠٠٥ ،٣١٩ ،٣١٨ص ٢٠٠٤ ا ال ا ة ق ي له    .ال الف

ة - ٣٩ لا م ال اص ع مفه ى العام للاخ ع ة مهام  ،لف ال اش دة ل ة ال لاح ة هي ال لا فال
فة الإدار ارات الإدارة ،ةال ار الق ها إص ارس  ،وم ني ال ت ار القان اص ه الإ ا الاخ ب

ة لاح ه ال    .ه ه
ف م    د أب ال د/ب ج ائي :أح ع ال اص القاضي ال اد اخ راه  ،ام رسالة د

ق  ق ة ال ل مة إلى  ة  .مق ا س   .١٢ص ٢٠١٢جامعة 
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م  ل ع ع ه م ق ال رئ ؤوس علي أع اء ال ع اع ع ال ل 
اص ال   .)٤٠(الاخ

اص ال م الاخ ل ع ال م ق اجح ی أن ال أ ال الي ، إلا أن ال ال و
ما. ع ال ول م لا للإ ار قا   ن الق

ع أ ور و ال ق في حاله ص اص ال ی م الاخ ا أن ع ع
ار اذ الق ه ات ي لها سل هة الإدارة ال ي أصلا إلي ال ف لا ی ار م م  )٤١(الق

ة ل اب ال ار اغ ا ل ع تأك ا    .وه
سي ا ی د/ ص ال ة  )٤٢(ب د علاقة ت اد م وج ل اع أنه م الأف

اراً لل أو اف م اً إش اً  ع ع اً وما  اً ج ع ع في حالة ،  ب ما 
ال  ؤوس على أع ة أعلى (م اصات سل ة أدنى على اخ اقع م سل اء ال الاع

ة إدارة أخ  اص سل ة إدارة على اخ اء سل ) واع ئ ه  ،ال د ه ح أن وج
اره س ل إص ة  ة ال ل ار وال ر الق ل الع ال إلى العلاقة ب م

ع   ،ع  اً  ار م ع الق ة  ا ة وش ة رئاس ج علاقة ت ا دام ت ف
ح.    والع ص

امها ة في  م أح ل اب ال ار اغ ا م ة الإدارة العل ت ال ، وق أی
ار م ور الق امها أنه"... ص رته في أح أح إص م ذل ما ق  اره هغ م 

الفا  ار م ار الق ه فق اع ت عل اص ال ال ی م الاخ ب ع ع م ع
ن م ن و ةللقان ن اع القان ع في ال اص ال لا  - لا لل م الاخ ع ع

ه  اص سل ار اخ ر الق اب م ع ن إلا في حاله اغ أخ نا بها ال
اره ه إص ار ال - سل : إص ال ذل ارا هم ة ق ف ة ال اص  ل أصلا م اخ

ة ة ال ل ر أو، ال ن وزارة أخ لا  أن ت ارا في شأن م ش ة ق وزاره مع

                                                 
ح ال .م - ٤٠ فى ف ة م وم :ابعل ع ار ال ل والق ا ار الإدار ال جع ساب، ١٧١ص ،الق  ،م

اً  ي: دوأ اء الإدار  :/ ع محمد ال جع ساب ٢٧٥ص ،الق قاو ، م اء  :د/ سعاد ال الق
ة ،١٩٨٤ ،٣٢٥الإدار ص ة الع ه ة .دار ال   .القاه

رجي شف سار  د/ - ٤١ اتها :ج ال سل ولة ع أع ة ال ل  ،٢٠٠٢ ،٢١١ص ،ة مقارنةدراس ،م
ة ة الع ه ة .دار ال   .القاه

سي د/ - ٤٢ ه  :ص ال ة عل ائ ة الق قا ي وال ار الإدار ال اص في الق ر الاخ
جع ساب ،١٤٤ص   .م
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٢٤٨

اصها  خل في اخ ار  –ی ر الق ي تع اص ال م الاخ غ ذل م حالات ع
اص أو اخل الاخ ان أو الإدار  ت ات الق ف فإنها تع تف ارات ال  ق

ام" ه إلي درجه الانع ر  ن ولا ت الفه القان ع م ار    )٤٣(الق
اص  م الاخ ي ع ار حاس لل ب ع ألة وضع م ل أن م و الق

أن ا ال ار واح في ه ف الفقه علي م ان فل ی ة  ع   . )٤٤(ال وال م ال
اه  ق علي ات اء الإدار ل ت ام الق ا أن أح قف ، معك وم ث فالأم ی

اد أو عه م ال ش ب علي م ي  أن  عای ال اء لل ب ال ها الق
 . االع ة الإدارة العل ة لل ائ قات الق امها ، وم ال ه في أح أح ما ق 
اً " م أنه ع مع ة فإنه  انه الأساس ار أح أر عق علي أنه  والاتفاق، إذا فق الق م

ي هي ر م  مات الإدارة ال ار أم أح مق ان الق اص أح أر اء اع الاخ س
انه اص ، أر م الاخ ع ه  ع نا  اره قان إص ة  ار م جهة غ م ر الق فإن ص
ل ا ف " ل ه جهة أخ ات علي سل   )٤٥(م اف

ا ق في ح آخ أن ة العامة " ك ا ار م ال ور ق عي ص ل ال إخلاء س
اع ل ال ا ، وت آخ م الع م ة م ائ ها الق ف اق و ار صادر في غ ن ق

ازة ازعات ال ل في م الف ه  ني ال  وح اء ال ة الق ل ، علي غ ل
ه إلي درجه  ر  اص ال ی م الاخ ع ع ا  ار م ا الق ن ه وم ث 

ام"  .)٤٦(الانع

                                                 
ع رق  - ٤٣ ا في ال ة الإدارة العل ة  ١٨٨٩ح ال ا .ق ٣٨ل ة  ،عل  ،١٩/٣/١٩٩٦جل

اً    . س ذ ال م
اء الإدار  :محمد ماه أب الع د/ - ٤٤ املة في الق عة ال س اب الأول (دع الإلغاء)  ،ال ال

جع ساب ،٢٥٤ص   .م
ع رق  - ٤٥ ا في ال ة الإدارة العل ة  ١٨٨٣ح ال ا .ق ٢٧ل ة  ،عل  ،٨/٦/١٩٨٥جل

ة  عة ال ة  ،٣٠م ام  ١٢٧٠ص ١٨٦رق القاع ة لأح ن ة القان ا ة الإدارة ال اد ال وم
ا جع ساب ،العل    .م

ع رق  اً ال ة  ٥٧٦٦وأ ا .ق ٤٤ل ة  ،عل ة رق  ٢/٥/٢٠٠١جل ة  ١٦١٧ص ١٨٨قاع ا ال
ا ة الإدارة العل اد ال ام وم ة لأح ن جع ساب ،القان    .م

ع رق  - ٤٦ ا في ال ة الإدارة العل ة  ٨٧ح ال ا .ق ٢٣ل ة  ،عل  ،١٠/٦/١٩٧٨جل
ه  .١٥٩ص اء الإدار  ،محمد ماه أب الع د/أشار إل املة في الق عة ال س اني  ،ال اب ال ال
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ازة ل ".... في ح آخ الي أنوذه  اد ال ة العامة في م ا اص ال اخ
اصا شاملا أو لقا فه اخ قف  م ع ف م ازعة  لا  إلى ال في ال

ل اض أدلة  ع ازعة واس اف ال قها الأ ازة ل  ح ال أساس  –ف ث م
: اص الق - ذل خل في اخ ازة ی ضع ال ل في م ني ب ان الف اء ال
ار وضع ال ع  ن.القان  إق ازة  ازعات ال ة العامة في م ا ار دور ال : ان أث ذل

أن في  ق ذو ال ق ف دون إخلال  ض القائ على الع ع ع ال اع على حاله وم ء ال ب
ني اء ال ء إلى الق ازة الل ل ال اع ح : –لل في اصل ال د ذل اوز دور  - م ت

ع ال غل في  اصل ال ازة وال و ال ق في ش ال خل  ة العامة إلى ال ا
اق اعوصلا إلى تغ الأم ال ء ال ا ع ب ان قائ الة  –ع ال  ه ال ارها في ه ق

اص ال ن  م الاخ ع ع ا  اص  –مع اؤها على اخ : اع أساس ذل
اد ال ني في م اء ال   .)٤٧(."ازة......الق

ا ق في ح آخ أن وما إلا في حاله غ " ك ن مع ار الإدار لا  الق
ة أو ل ار  ال ر الق ام إرادة م اء  -في حاله انع ة في حاله اع ل ن غ ال

ة أو ة ال ل ز لل اص م ه إدارة علي اخ ة  سل ائ ة الق ل إذا  - ال
اق ال ف داخل ال ر لهاكان الإدارة ت ض الإدارة له ، ق ع لا ل ل قا ان ال و

 .... افها ع ال اق الإدار  ان أن الإدارة غادرت ال ل  ح الق فإنه لا 
ا ه ما ون ع الة ل م ه ال ل  ال في ه ل معه للق لل ولا م اذب وم س 

ار ام الق ر ، انع ق اع ال ع في ال ع إقامة ال الي ی ال   )٤٨(ة."و
ت في ال ب  ا اع ة الإدارة العل قة أن ال ا لة ال لاح في الأم و

ن  ما  ما ع ع ار م ور الق اص إلي ص م الاخ ي ع انه ع ا ل م أر  أو ،فاق
اره وره م جهة غ م بها أصلا اص اص ، ص ه إدارة علي اخ اء سل أو اع

                                                                                                                       
جع ساب ٣٧ص ع رق  .م ها في ال اً ح ة  ٢٩٤٢وأ ة  .ق ٤٢ل ا جل  ١٦/١١/٢٠٠٢عل

د  ة  ٤٨الع ة الإدار  ،١٤٨ص ١٦رق القاع اد ال ام وم ة لأح ن ة القان ا اال جع  ،ة العل م
  .ساب
ع رق  - ٤٧ ا في ال ة الإدارة العل ة  ١٨٩ح ال ا .ق ٢٨ل ة  ،عل ا  ،٢٦/١٠/١٩٨٥جل م

ا ،٢رق  ة الإدارة العل اد ال ام وم ة لأح ن ة القان ا جع ساب ،ال   .م
ع رق  - ٤٨ ا في ال ة الإدارة العل ة  ٣٩٢٩ح ال ا .ق ٣٨ل ة  ،عل د  ٢٨/٣/١٩٩٥جل الع

ة  ٤٠ ا ،١٥٢القاع ة الإدارة العل اد ال ام وم ة لأح ن ة القان ا جع ساب ،ال   .م
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٢٥٠

ة أو ة ال ل ز لل ة م ائ ة الق ل ة  أو ،ال ل لة إلى ال ة لا ت  م سل
ار. رة الق    م

ار ه ام الق أن تق أم انع ة  ها ل في ال اء و الق اص الق ، م اخ
أن ه ا ال لاح في ه ع  وال ة  مة ال ع ارات ال اق الق اء م ن ع الق س ت

ا ارات ال قه للق اص ال وت م الاخ اص ع م الاخ ع ع ة  لة ال
الفات ، ال عل  ار رغ أن الأم ی ام الق الات لانع ع ال ه في  بل وتق

ما" ع ها م اج ع ار ال قي إلي ح جعل الق   .)٤٩(ة لا ت
  المبحث الثاني

  عيب عدم الاختصاص ماهية تصحيح
ة ت ا ض في الاول ل : نع ل ا ال في م اول ه م ن ح ع ع

اص م ، الاخ ب ع ه م ع ز ت اني الع ال  ث ن في ال
اص الي:  وذل علي ال، الاخ   ال

 المطلب الأول
  عيب عدم الاختصاص تصحيح مفهوم

ح ألة ت ض  م الفقهاء ل ار الإدار دون  تع الع ال  الق
ار  ح لع في الق ة ال ا ان ل . ب   الإدار

ح ة ت ا ت علي تع ل ي ع ان ذل  إلا أن اص ون  م الاخ لع ع
ر ماج  ق ف ال ي ال ع ال فا  ن تع ة في ذل دون أن  ان القاع ع  ب

اص ه م الاخ ح ع ع أن ت ل ار الإدار م ش غ  ال ر الق أن 
ار  ل إلغاء الق اره وق إص ه أوم  افقة عل ال اص  م صاح الاخ اده  ق اع

ي ه الة ال نه أو ال ها دون تغ في م اه  عل ق ح  عي  یل ت ث تع

                                                 
اص - ٤٩ م الاخ ي ع ل في شأن ال ب ع ف اجع  .ل م ال  :محمد ماه أب الع د/ی

ائي هج الق ارات الإدارة وفقاً لل ة الق و ا م اني، ض اب ال ة) ، ال ائ ة الق قا (ال
عة الأولى، ٣١٩ :٢٩٢ص ة ٢٠١٣، ال ن ارات القان مي للإص ة، ال الق ه ،القاه ا اً   :وأ

اء الإدار  املة في الق عة ال س اب الأول ( دع الإلغاء ) ص ،ال جع  ،٣٣٢إلى  ٢٥٤ال م
  .ساب
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ل ع أن ل   اره  إص ا  ار الأول م ر الق   . )٥٠(م
ة الإدارة  ا م ح لل ا فه اس ع خل ر ع الع ع ال ا ی ال ب

ح ا أن ت ار الإدار  العل ح اللاح للق إجازة ال ن  اص  م الاخ ع ع
ة ه غ م ادر ع سل اره، ال إص ة أصلا  ة ال ل اده م ال اع ، وذل 

ة ألا ی  وره ش ح  م تارخ ص ار ص ل إلي ق ا ار ال ل الق ل ب و
ار ن الق ح علي تغ في م اره أو ال    .)٥١(ملاءمة إص

ا ق ق ل  ا ف ال ع ا س أن ال ح و م م  علي تع ت ع ع
اص ح، الاخ و ت قا إلي ش ا ت اص م أنه لاب أن لا  ون م الاخ ع ع

ع  . ل ال و ار وغ ذل م ال ن الق ح علي تغ في م ی ال
ان الأول أك دقه م  اقه في ب م إغ ه وع ل ه نا وذل ل اني م وجهة ن ع ال ال

ح. و ال ح ش ا تع ت ار و اص في الق م الاخ الإدار  ع ع
ة " أنه: ل ل ال اص م ق م الاخ ع ع ع  ار الإدار ال ح اللاح للق ال

ن ال ا في م ح تغ ة  ألا ی ال ار أوال اره."  ق   ملاءمة إص
  فنوجزها في الآتي: ، أما عن شروط تصحيح عيب عدم الاختصاص

اص إدارا - ١ م الاخ ع ع ع  ار ال ح الق ن ت اس  م ال  )٥٢(ع
رته  ر علي ص ع أن ص ة ال  ل ه صاح ال ن إذا ت 

ة ع   . )٥٣(ال
ا - ٢ اص ت م الاخ ع ع  ار ال ح الق ار م غ ، ت ر الق أن 

                                                 
ل د/ - ٥٠ ارات الإدارة :ماج ال جع ساب ،١٢٥ص ،الق   .م
فة د/ - ٥١ ع خل ولة ص :ع الع ع ال ل ال اء م ارات الإدارة في الفقه وق اً  ،٨٢الق  :وأ

ع رق ا في ال ة الإدارة العل ة  ٢٦٠ح ال ا .ق ٥ل ة  ،عل ة رق  ،٣/٦/١٩٦١جل قاع
ا ،١٢٢١ص ١٤٨ ة الإدارة العل اد ال ام وم ة لأح ن ة القان ا جع س ،ان ال   .ابم

ا ال  ی ع وق ورد في ه ة ال (م ل ادر م رئ ال ار ال ان أن الق عل ال ) ام ال
قة) م شأنه إزالة الع ال  عل لل ة وال ی ال قة (م ادر م رئ ال اء ال اد ال اع

اء ا ال   .شاب ه
اء إدار أو ت - ٥٢ إج ن  اص  م الاخ ح ع ع ع ،عيت ا  له  ف نف ا س   .وه
انيد - ٥٣ ل ة :/ محمد أح ال ع ارات الإدارة ال ح الق ي ، ت ن ام الف دراسة مقارنة ب ال

ام الفقه الإسلامي رة ٢٠١٣، ٢٦، ٢٥ص، وال وأح الإس ة  ی امعة ال    .دار ال



  مجلة علمية محكمة     المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)
 

)ISSN : 2537 - 0758(  

 

٢٥٢

اره، م إص ا  ره م ع  م أص غ ال   . )٥٤(ث ی
م  - ٣ ع ع ع  ار ال ة ال علي الق ل اف صاح ال  أن ی

ه اع  ه والاق ان افه ج ار م  ع دارسة الق افقة جاده  اص م ول ، الاخ
ح الع ال أص ضها فق ت رة غ افقة ص ار. م   اب الق

ار أو - ٤ ة ال الق ل اه م صاح ال یل في ف ع افقة علي ، ال وذل ع ال
ار أو ن الق یل م اص؛ لأنه إذا ت تع م الاخ ح ع ع ح  ت ه  تغ

اب ار ال ا للق ا ول ت ی ارا ج ع ق ار ال   . )٥٥(الق
أث رج - ٥ ا  ار ص ن الق ح أن  ت علي ال ورهی  عي أ م تارخ ص

ة ه ص ة إل رت م ي ص ارات ال ا الق ح أ ل ت   .)٥٦(و
ه - ٦ ز ت م لا  ع ار ال ه. ، الق ز ت ل فإنه  ا ار ال   لاف الق

الآتي:  اني علي ال ل ال له في ال ف م ب ف نق ا ما س   وه
  المطلب الثاني

  الاختصاصالعيب الذي يجوز تغطيته من عيوب عدم 
وره م  ما وذل ل ع ارا م اص ال ق م الاخ ع ع ب  ار ال ع الق

ف العام فة ال ف  ارات  أو )٥٧(لا ی ار الق ة إص ف ل له صلاح م
ة أو أو، الإدارة ة ال ل اص ال ا علي اخ وره تع ة. ص ائ   الق

                                                 
اح ح - ٥٤ اء الإلغاء :د/ ع الف جع ساب ،٢٣٧ص ،ق    .م
ل - ٥٥ ارات الإدارة :د/ ماج ال جع ساب، ١٢٦ص ،الق اً  ،م اني :وأ ل  :د/ محمد أح ال

ة ع ارات الإدارة ال ح الق ج ساب ،٣١دراسة مقارنة ص ،ت    .م
اح ح - ٥٦ اء الإلغاء :د/ ع الف جع ساب ،٢٣٧ص ،ق اً  ،م د د/ :وأ ا ال وسائل  :إب

ارات ق  ،هاالإدارة في إنهاء ق ق لة ال ر في م ع ،١٩٩٤جامعة ال  ، م ا د ال ة  ،الع ال
   .١٧٤ص ،١٨

او    ع :و د/ ال ار ال ور الق ح ت إرجاع الآثار إلى تارخ ص وأن  ،أن إجازة ال
اص م الاخ ع ع  ار ال ح الق ي تأبى ت ة ال ل ة الأص ه القاع ف    .ذل ت

او د/ سل :ان اء الإدار  :ان ال اء الإلغاء ) ،الق اب الأول ( ق جع ساب ،٦٨٤ص، ال    .م
ة لآثارها  - ٥٧ ة م ف العام ص ه صفة ال اف ف اد لا ت ادرة م أف ارات ال ع الق تع 

ف الفعلي ة ال قاً ل ة  ائ ة والاس وف العاد   .في ال
ل ال :راجع في ذل   اع اء الإدار  :و د/ إس ع ،الق ا ء ال .  ،٥٦ :٥٢ص ،ال جع ساب   م
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ه ادارة عل ا م سل ار تع ر الق ا إذا ص ة ادارة أخ لا وأ اص سل ي اخ
ة أو ها بها علاقه ت ا  ت اصات ب الإدارت  زع الاخ م دقه ت اف لع إش

ل   .)٥٨(سلف الق
د فعل  ل إلي م ني و ف قان ه  د م صف وم ی ع ار ال م أن الق عل وم ال

انه ه ح قه أ نا تل م الأث قان ع   .)٥٩(ماد م
ار الإدار  ه في والق ) لا  ت اص ال م الاخ ع ع  م (ال ع ال

ی أو ال ل  ق ر  ال أنه ل  ع  ة إذ  ة ال ل ل ال الإجازة له م ق
لقاً    . )٦٠(م

م  ع ل لا ال ا ار ال ح یل الق ل على أن ال وق ورد في الفقه الإسلامي ما ی
ه ا تل ا" وذل في قاع لالإجازة إن ا ف لا ال ق قه )٦١(ل ل لا تل ا " ال " وفي لف

ه علي إجازة صاح  ف قف ت لي وت ه ف ف العق ال عق ق ال ق  الإجازة" و
أن د ه، ال ل م العق ا انه أو وال ا م أر ه ر ه لفق د م ق  ال لا ی وال

ه و ص ا م ش   .ش
ارات الإدارة  ا م و ذل علي الق ع ادف لف ال ل ی ا ل أن لف ال لق

ن وه انه في القان ا م أر ار ال فق ر ح وه، الق قه ال أما ، ما لا یل

                                                 
ه - ٥٨ ولة :د/ س أب  ل ال افعات الإدارة أمام م ، ٢٠١٤عة  ،١٣٥ص ،دراسة مقارنة ،ال

امعي  رة ٠دار الف ال اً  ٠الاس ات :وأ ن ال ال ار  :د/ محمد ج م في الق ع ار الإدار ال الق
قارن الإدار الأردني و  ها ٣١٩ص ،الفقه ال ع جع ساب ،وما     .م

ل - ٥٩ ا م وال ع ار ال ل آثار ال ب الق ل ح ف سي محمد د/ :راجع ،ل م ال  :ص ال
ه ة عل ائ ة الق قا ي وال ار الإدار ال اص في الق ها ١٥٠ص ،ر الاخ ع جع  ،وما  م

  .ساب
اني د/ - ٦٠ ل ح ال :محمد ال ةت ع ارات الإدارة ال جع ساب ،٢٦ص ،ق اً  ،م ح  .م :وأ ة ف عل

اب وم :ال ع ار ال ل والق ا ار الإدار ال جع ساب ،٢٨٤ص ،الق و  د/ ،م ل ال اع اء  :إس ق
ع ،الإلغاء ا ء ال جع ساب ،٤٦ :٤٤ص ،ال    .م

وف  - ٦١ ع اسى ال اح ال ی محمد ب ع ال ال ال ی ل ح الق امف  ،٨جـ ،هـ ٨٦١ت  ،اب اله
اء الة في ال ل في ال ون تارخ ،دار الف ،٥٥ص ،ف اً  ،ب خ  :وأ ة لل اع الفقه عة الق س م

رن قي أح ال ر / محمد ص ل الأول ،ال عة الأولى ،١٧٩ص ،ال  ،م٢٠٠٣هـ / ١٤٢٤ ،ال
سالة ة ال س    .م
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ن وه ل في القان ا ادف لف ال ف ف ق اجح.  ال أ ال ح علي ال قه ال   ال یل
ما وم  ع ار م ن الق ي  : م ه ه ادر إلي ال ال ال ی ز ل ال ث لا 

ه ال، ت لا للإ ن قا ا  ن مع ي  ه، وم ز ت   ؟ وم ث 
ه  ه م ی ام ف ه الانع ض ف ا لغ ألة ن ه ال ل ه ای آراء الفقهاء ح ت

انه. ما إذا فق أح أر ع ار م ار الق   إلي اع
اص ار الإدار هي الاخ ان الق او أن أر ا، ف د/ال ح ع الإرادة في والإف

ن  ه القان ل ل ال ی ل، ال ة، وال، وال ما إذا  ،والغا ع ار م ن الق الي  ال و
ة انه الأساس ار الإدار أح أر ف الق لة ل ، ل  ان م ه الأر ان ه ل إذا 

لا ا ار  وعة اع الق ب ال انه ع م ع ار في أح أر   . )٦٢(م الق
ه  ل  )٦٣(م ی وم انه ت ا م أر ما إذا فق ر ع ن م ار الإدار  أن الق

ده وهي:  اص وج   ع
  .(أ) تع إراد

  (ب) صادر م جهة إدارة (ش عام). 
هة الإدارة.  ه ال دة له ف   (ج) تع ع اراده م

 . ني مع اث أث قان   (د) ق إح
ه م ی   ق  )٦٤(وم ار الإدار  ل أن الق ان وهي: الإرادة وال م علي ثلاثة أر
قة ، وال ا ل وم اص وال ار وهي الاخ ة الق و ص اف أح ش م ت أما ع

ن  الح العام، القان افقة ال ار فق، وم لان الق د إلي  ه ، فإنها ت ع  ز ال و
نا دة قان ة ال ة ولا ت، خلال ال ه خلال نف ال ز للإدارة س  م و

                                                 
او  د/ - ٦٢ ان ال ة العامة  :سل ارات الإدارةال ها ١٨ص ،للق ع جع ساب ،وما  اً  ،م  :وأ

ان ع ار الإدار  :ا  ل في الق ة  ،ع ال راسات الإسلام ة ال ل لة  ر في م  م
رة الإس ات  ة لل ن ، والع لاث اد وال د ال ل الأول، الع    .٦٦١ص ،٢٠١٥، ال

ار الإدار  - ٦٣ د الق اص وج اء على ع أنهب ار الإدار  ف الق ع ها  ار إل تع جهة الإدارة  :ال
ني.  اث أث قان ق إح مة  ل   ع إرادتها ال

ده د/ :ان   ار الإدار  :رأف ف د الق اص وج ة  ،١٩٩٩ ،٣١ص ،دراسة مقارنة ،ع ه دار ال
ة ة .الع   .القاه

ال وصفى د/ - ٦٤ فى  ة :م فة ال الإسلام ه ،٢٠٠٩ ،٤٠٠ ،٣٩٩ص ،م ة و  .م
ة   .القاه
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 . ع   ال
ل  ان ال ع ال إذا  ة  ع ارات ال ام الق اح ح انع ر ع الف ق ال و

قالة ال ه مة للاس ل إنهاء ال د م ج ار غ م ل  ،س الق ن  فلاب أن 
عاً  ض لاً وم ه ش و ص اً ش داً م ج عى م ام ، ال و إلى حالات الانع

ان ال ة شابها غل أو –ارقما إذا  اً على إرادة مع اه ماد أو م شاب  مع أو إك
" له ع ج   )٦٥(م

ه م  الفة  )٦٦(وم امة م ل على أساس م ج ا م وال ع ار ال ب الق
ة و ار لل ل في  ،الق ار وت ام الق د إلى انع ي ت ة هي ال الفات ال فال

ة: ر الآت   - ال
ة  فق صفة - ١ د عاد ل له أ ف م ف ور ال اء  ار س ر الق م
ة ار.  أو ،سل ار الق ة إص ف ل له صلاح   م م
ولة. - ٢ ا في ال ة العل ار للقاع الفة الق  م
ة  - ٣ ل اء على ال ل الاع اس بها م ر ال س م ال ق ح ق ار  اس الق م

اصة... إلخ.   ال
خ - ٤ اراً ی ة ق ف ة ال ل ار ال ة أوإص ة ال ل اص ال  ل في اخ

ة.  ائ  الق
ة إدارة أخ لا ت  - ٥ اص سل خل في اخ ار ی ة إدارة ق ار سل إص

ار.  رة الق ة م ل  لة إلى ال
ار  لان الق د إلى  ي ت ة وال الفات ال امه فهي ع  أما ال لا انع

اص ل، الاخ ل، وع ال ن)، وع ال الفة القان اف  (م ة (الان وع الغا
ة). ل ف ال ة ال أ د/  ا ال اً م ه ه ق ح ی أن ر الانعقاد ، )٦٧(و

ار الإدار ه ح في الق مة ال ل اح جهة الإدارة ع إرادتها ال ا ذل ، إف أما ما ع
ار. لان الق د إلى  ي ت ة ال و ال ل ش   ف ق

                                                 
اح حد - ٦٥ اء الإلغاء :/ ع الف جع ساب ،٣١٤ ،٣١٣ص ،ق    .م
اعد - ٦٦ ارات الإدارة :/ رم ال لان في الق رج ال ة  ،١٩٦٨عة ، ٢١٠ص، ت ه دار ال

ة ة .الع    .القاه
ف ة د/ - ٦٧ ة :ال ن فات القان ام ال ة انع م  ،ن لة العل د الأول ،الإدارةم ة  ،الع ال

ة ال ه  ،ال ن    .١٦٤ص ،١٩٦١ی
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اء الإدا قف الق و أما ع م ار الإدار وش ان الق ی أر ألة ت ر م م
ه ار الإدار  ،ص ان الق ة ر أساسي م أر رت أن ال اماً ق اك أح ف أن ه

ار ام الق لفه انع ت على ت   .و
امها إلى ا في أح أح ة الإدارة العل ون  فق ذه ال ".. إذا رقى ش ب

ه ش ا اف  ا هح على فه أنه ی ة ب م ه لأق ه  ،فاق ة إل ال ة  ار ال فإن ق
ام فلا  ه إلى درجة الانع ر  ة على وجه ی اقع م الأم ق فق ر ال ن في ال

الإلغاء أو ه  ع  د لل عاد ال فات ال انة ول ة ح ز   أ ال بل 
" ه ولغائه في أ وق ع  ج   .)٦٨(ال

اً آ ا ن ح ارك ام الق ه انع ت عل ل ی لف ر ال ر أن ت   .خ ق
اراتها  جل آثار ق هة الإدارة أن ت ز ل ا إلى أنه"...  ة الإدارة العل ه ال ف

ة العامة ل ها في ذل ال ن رائ ة أن  ن ال على  ،ش الة  ه ال وفى ه
ل  ن م ف أن  جأة ال ارات ال ه الق ة ه و ة م ى الل اً ح ارات قائ ه الق ه

ل فلا  ام ر ال ماً لانع ع ار م ا الق ح ه ا ال أص م ه ف فإن انع دة لل ال
اً" ت أث   . )٦٩(ی

ار ام الق ه انع ت عل ل وال ی لف الإرادة وال رت أن ت   .وفى ح آخ ق
ا إلى أن ة الإدارة العل ه ال ار أنه"... الأصل في ال ف ماً  ق ع ن م لا 

ل وال ة وهى الإرادة وال انه الأساس م أح أر ت ، إلا إذا انع اف أما إذا ما ت
ن  قة القان ا اص وم ل والاخ ها وهى ال و ص ل ش لاثة ول اخ ان ال الأر
اص  اعاة أن ع الاخ لاً ف مع م ا ار  ان الق الح العام  اف ال ه واس

ة أو ال ائ ة الق ل ل إلى ح غ ال د إلى  ال  ة ی ة ال ل ال
".. اق الإدار ج ع ال الة ق خ ه ال ار أن الإرادة في ه اع ار  ام الق   .)٧٠(انع

                                                 
ع رق  - ٦٨ ا في ال ة الإدارة العل ة  ٨٣٠ح ال ا .ق ١٣ل ة  ،عل أ  ١٩/١٢/١٩٧١جل م

ا ١١٤ص ١٩رق  ة الإدارة العل ام ال ة لأح ن ة القان ا جع ساب ،ال   . م
ع - ٦٩ ا في ال ة الإدارة العل ة  ٢٠٧٤رق  ح ال ا .ق ٢٩ل ة  ،عل  ٢٩/٦/١٩٨٦جل

ة رق  ا ،١٩٢١ص ٢٦٣قاع ة الإدارة العل ام ال ة لأح ن ة القان ا جع ساب ،ال   . م
ع رق  - ٧٠ ا في ال ة الإدارة العل ة  ٧٧٧ح ال ا .ق ٣٦ل ة  ،عل ة  ٢٩/٣/١٩٩٤جل قاع

ام ال ١١٥٩ص ١١٢رق  ة لأح ن ة القان ا اال جع ساب ،ة الإدارة العل   . م
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اده لل ب  داً  اع اراً م د م قة أنها ل ت ا ام ال ح م الأح و
ام أو ارات الإدارة انع ام  ،لان الق اه الأح وق سارت آراء الفقه في نف ات
ة. ائ   الق

ه ه ار ال أرج ل  ل ال ار الإدار في الإرادة وال ان الق د أر ال ح
اب وال وه ه ال ال ل، ال أی اص وال ل والاخ ن" " أما ال قة القان ا م

لاثة ا ان ال ة للأر و ص الح العام فهي ش اف ال ه انها.واس اب ب   ل
  

  المبحث الثالث
  وسائل تصحيح عيب عدم الاختصاص

الآتي: ل على ال ا ال في م اول ه ف ن   س
ح المطلب الأول: اص.  )٧١(ال م الاخ   الإدار اللاح لع ع

اص.  المطلب الثاني: م الاخ عي لع ع ح ال   ال
  المطلب الأول
  ب عدم الاختصاصالتصحيح الإداري اللاحق لعي

اص.ح  م الاخ ع ع ع  ار الإدار ال ح الق أن ت لف الفقه  اخ
ع اص )٧٢(ذه ال م الاخ ح ع ع از ت م ج اء لاح م  إلى ع إج

ة. ة ال ل   ال
ح  اص لا  م الاخ ل  ع ع ا ار ال ه في ذل أن الق وح

ع م صاح الاخ ا  اد  ى ، اصالاع ق اءاً  ه اب ر م بل  أن 
ار الإدار أو ة الق و ة في ال على م لة له؛ لأن الع ه ال م  سل ع

ف ال ع  ه ول في وق لاح  ر  ق ال ص ال ن  ه ت وع م
ة اللاحقة ن ة والقان اق وف ال ة ،ال رته جهة إدارة غ م ار ق أص ا دام الق  ف

ى ول اً ح ن مع وره فإنه  .  وق ص اده في وق لاح اع ة  هة ال قام ال
                                                 

ل  - ٧١ ار الإدار م ق ح اللاح للق أنها ال اص  م الاخ ح ع ع س تع ت
ة ة ال ل   . ال

او : دراجع في ذل - ٧٢ ان ال اء الإدار  :/ سل اء الإلغاء) ص، الق اب الأول (ق  ،٦٨٢ال
جع ساب ٦٨٣ و ، م ل ال اع اً د/ إس ع ص، اء الإدار الق :وأ ا ء ال جع ساب ٤٧ال ، م

اً د اح حوأ اء الإلغاء ص :/ ع الف جع ساب ،٢٣٨ق ة ،م افعات  :د/ س أب  ال
جع ساب ١٣٠الإدارة ص  . م
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٢٥٨

Stassinopoulos  ل ی وع  )٧٣(ول ار غ م ح ق أنه إذا جاز للإدارة ت
اً  ی اراً ج ة فإن الإجازة اللاحقة تع ق وره م جهة غ م  .ل

رجي شف سار  ا ی د/ج ح  )٧٤(ك ان ت م إم اص ع م الاخ ع ع
ام العام ال اص  اع الاخ عل ق ة ل هة ال ر م ال اء لاح  ا  ،إج ك

اء وه ة الإج ى رج ع ح  ة أن ال ج م ال أ ع الف م سع في  ،ما  ت ال ول
ار  ح اللاح للق ا ال ة الإدارة العل ها ال ي أجازت ف اءات ال ه الاس ل ه م

ع اص  ال اع الاخ اعاة ق ب م م ه ایل وال اب أمام جهة الإدارة لل ح  ل ف
اع ها م الق ة  ،وغ ان اداً على إم ارات اع ار الق ع في إص د إلى ال ا ی م

فه  اع ه ت على ال ف ا  ارات م ه الق ع على ه ح اللاح لها إذا ما ت ال ال
ا إلغاء الق ل على ح  . في ال ا ال   ر له

ق اص  و م الاخ عل ع ع ع دون الإدارة ل ح على ال ة ال ادته ف س
ام العام.   ال

ع الآخ از )٧٥(وذه ال اص  إلى ج م الاخ ع ع  ار الإدار ال ح الق ت
اً لإلغائه؛ لأن  ار تلا إلغاء الق ور ح  ل ص ره جهة الإدارة وذل ق اء لاح ت إج
ه ن لها ال في ت وره وم ث  ع ص ار  یل الق  ،الإدارة لها ال في تع

ار أو ن الق اً في م اره  ألا ی ذل تغ هة ، ملاءمة إص ز ل ا 
. ی ار ج رة ق ور ال وذل في ص ع ص اص  م الاخ ح ع ع   الإدارة ت

ح  فى: أن ال نى م ام ی ارات و د/ال اعى الاع ة ی ع ارات ال اللاح للق
ونة  ك  ة الإدارة في ال اً  م ح ال ق اءات والأش عل م الإج ة ولا  ل الع
ار أو ن الق ح تغ في م ت على ال د  ألا ی ها صفة ال فى ع  و

اره عاد ال أو ،ملاءمة إص   . )٧٦(الإلغاء وأن ی ذل خلال م

                                                 
73- Stassinopoulostraitedesactesadm – 1954، p. 111.  

رجي شف سار  د/ :ان - ٧٤ اء الإدا :ج ام الق اع وأح جع ساب، ٤٥٦ ،٤٥٥ر صق  ٠م
لفه اً م ن الإدار  :وأ اد العامة للقان اني ،ال اب ال ا الإدار  "ال ون ناش  ٢٧٣ص "ال   . ب

اء الإدار  :محمد ماه أب الع د/ - ٧٥ املة في الق عة ال س اني ( دع الإلغاء )  ،ال اب ال ال
جع ساب ٤٥ ،٤٤ص اً  ،م ل د/وأ ال الإدارة  :م خل ه على أع اء الإدار ورقاب الق
رة ١٩٦٨ ٤٩٥ص الإس عارف  أة ال   . م
فى أح د/ - ٧٦ نى م ام ی ار الإدار  :ال ال في الق اءات والأش  ٢٨٣دراسة مقارنة ص ،الإج

اب ١٩٩٢ ة العامة لل ة ال   . اله
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ة  ا ن  ة لا  ع ارات الإدارة ال ح اللاح للق ال أن ال ی  وم ال
ی ار ج ع ، ق اب  ه ال ار ح ساراً ب ل ال ل م ا ار الأول ال ل الق ح 
ه ا م ، ت ح ون أث رجعى لا م تارخ ال ح  ى آخ  ال ع و

ار الأول   . )٧٧(وق نفاذ الق
ألةأما  ه ال اء الإدار م ه قف الق از  ،ع م م ج اً ع ان ی ق فق 

اص. م الاخ ع ع ب  ار الإدار ال ح للق   ال
ي ق  أدی اء ال ار ال امها أن" ق اء الإدار في أح أح ة الق رت م وفى ذل ق

ناً  اره قان إص ة  هة ال ر م غ ال ضع ،ص ا ال غ م ه ی  ولا  ة م إحا
ه أو ة  ل اده له ال ح  ،اع اص لا  م الاخ ل  ع ا ار ال لأن الق

اص ع م صاح الاخ ا  اد  اءا ،الاع ه اب ر م ى  بل  أن  ق
لة له" ه ال   .)٧٨(سل

ا ة الإدارة العل قف ال ه إلى  ،أما ع م ى الآن ات ات وح ع ة ال ا ف ب
اص.ق  م الاخ ح ع ع   ل ت

ة ق ج  ه ال اء ه ان ق ا  امها أنه:" ل ه في أح أح وم ذل ما ق 
ار  إلغاء الق ر ح  ا ل  ال ه  ز ت اص  م الاخ على أن ع ع

ه ن  ع ن ، ال ح ح القان قاً ل ل  ل الإدارة ق ش ان م ان ذل و ى   ،وم
ل ار م ال ةوق ار  ،ة ال اً ق لاً ص له ت ع ت ل الإدارة  ى م وق ت

ارخ  ادر ب ل الإدارة ال وره  ١٠/٥/١٩٨٨م ار الأخ  ا الق عي على ه فإن ال
ن  ن على غ أساس م القان لاً  ا لاً  ل ت ل إدارة غ م وم م م

ه" فات ع الال اً    .)٧٩(ح
حوفى ح آخ أوض  و ال ار الإدار م  ،ه ش ور الق رت أن" ص ق

اص  م الاخ ع ع ه  اره  ل إص ار  –لا  اد الق اع ا الع  ح ه
اره  إص ور  –م   ل ص اص ق م الاخ ح ع ع : أن ت أساس ذل

                                                 
اب - ٧٧ ح ال ة ف ار  :م / عل ل والق ا ار الإدار ال وم صالق ع جع ساب  ٢٨٤ال   . م
ع رق  - ٧٨ اء الإدار في ال ة الق ة  ١٤٢٢راجع ح م ة  ،ق ٥ل  ٢١/١٢/١٩٥٣جل

ه  ة د/أشار إل افعات الإدارة ص :س ع جع ساب ١٣١ ،١٣٠ال   . م
ع رق  - ٧٩ ا في ال ة الإدارة العل ة  ٤٠٠١ح ال ا .ق ٣٧ل ة  ،عل  ٣٠/١٠/١٩٩٣جل

ة  ا ١٣٧، ١٣٦ص ١٠رق قاع ة الإدارة العل ام ال ة لأح ن ة القان ا جع ساب ،ال   . م
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٢٦٠

نه  ار  ف الق ا اح ال ه  ت أث ناً و ار جائ قان إلغاء الق دون ال 
یل"   . )٨٠(تع

اص  م الاخ ع ع ب  ار ال ى اخ الق رت أنه"... م ی ق وفى ح ح
ة  ة ال ل ار م ال ار م ع ارك ما شاب الق ا الع وت ح ه اً وت ت ائ ق
ه ق  ع ت إلغائه ما دام أنه  ال لل  ع فإنه لا م ور ح في ال ل ص ق

ی نه دون تع ف    .)٨١(ل"اح
ان  ا  ال اص  م الاخ ح ع ع از ت أ القائل  ا ن ال وم جان

ار أو ن الق ح لا ی على تغ في م اره ال وذل لإتاحة  ،ملاءمة إص
ا ه م  هة الإدارة أن تق صة ل ونة الف ار ، م بها  خاصة إذا وضع في الاع

اص أو م الاخ ل م  أن ع ع ع جهة الإدارة م ال ي لا ت ة ال ل ب ال الع
ل  ه م ع في ال إلغائه وتلافى ما وقع  ع ال  ی  ار م ج ار الق إعادة إص

ن  ده القان ل ال ح قاً لل اره  ة ، إص ة ثان اره م إص اص  ح ع الاخ وت
اره. إص ناً  ل ال قان   م ق

  المطلب الثاني
  ريعي لعيب عدم الاختصاصالتصحيح التش

ع  ه ال ق  اء  أنه" إج ارات الإدارة  عي للق ح ال ع ال ف ال ع
اء م  عا للق ار الإدار سار  أو لغاءإم ع الق عل ال اء ال  أنه" ذل الإج

ل فع ان ق ألغى أو، ال ع أن  ني  ام القان د م  إعادة إدخاله في ال ج
ه"   .)٨٢(فاعل

                                                 
ع رق  - ٨٠ ا في ال ة الإدارة العل ة  ٧٧٩ح ال ا .ق ٣٠ل ة  ،عل د  ٥/٣/١٩٨٨جل الع

ة  ٣٣ ا ،١٦٤رق القاع ة الإدارة العل ام ال اد أح ة ل ن ة القان ا جع ساب ،ال   . م
ع رق ح - ٨١ ا في ال ة الإدارة العل ة  ٣٩٧٩ ال ا .ق ٤٥ل ة  ،عل  ،٢٣/١١/٢٠٠٢جل

ة  ا م س ة الإدارة العل ام ال عة أح ه في م ار إل ء الأول  ،٢٠٠٤ :٢٠٠٢م ال
ولة ٣١٤ص ا ال ا ة ق ي له   . ال الف
ائي د/ - ٨٢ عي للق  :مقال :عادل ال ح ال ز ال رهل  س الف لل   ،ار الإدار ال

ال ق  ق ة ال ل لة  ر  ة  ،م ع ال ا د ال   . ٢٩١ص ٢٣الع
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ح ز آثار ال ع الأول ی ق أن ال ا ف ال ع ح م ال ل  ،و اني  أما ال
ه ة عل ت ح إضافة إلى الآثار ال ن ال ه )Auby(. )٨٣(م ف الف ع  )٨٤(و

ان  ر س ق ار إدار ل ور ق ع ص ع  خل ال ارة ع (ت أنه  عي  ح ال ال
ار أو ا الق اً م آثار  ه ة والإدارة على ، هع ائ ة الق قا ع ال ت على ذل م و

ار ا الق ) أو، سلامة ه ان ق ت ة إن  قا ه ال ائج ه   إزالة ن
ع فه ال ع اص خاصة  م الاخ ح ع ع ص ت  أنه: )٨٥(أما 

ان " اص ال  م الاخ ل ع ع ع ی ور ت ار م غ م ث ص ور الق ص
أن ی ره  اصه". ع ار في اخ   خل الق

ارات الإدارة  عي للق ح ال ص ال اً  لف أ قف الفقه ق اخ على أن م
ة.  ع   ال

ع ف ال از  )٨٦(ف ؛ لأن ج ع ار الإدار ال ع اللاح لإجازة الق خل ال ت
ة و اع ال ر ق ح یه اك القان  ،ال ال اس  ع جهة الإدارة ال ة ولا ت ن

ل.... إلخ اص ال الاخ علقة  ة ال و اع ال امها لق ة إلا ع اح و  ،ال
ا  قفها  ح م اع ث ت ه الق ج على ه ة تف لها في أن ت ا ح  وال

ة عامة.  ،ع قاع مة  ة وهى م ج ح ی على ال ا أن ال   ك
ع الآخ ا ی ال ح ال )٨٧(ب از ت عج ار الإدار ال وذل لأنه ، ع للق

أث رجعى ارات  ار ق ض الإدارة في إص ف ع أن  ان م ح ال ل م  ،إذا  فإنه 
جعى.  ارات ذات الأث ال   اب أولى إجازة الق

ة  ل ة الأص القاع لاً  عي ع ح ال اني ال لل أ ال ا ن ال وم جان
ة" الإجازة اللا قة"الفقه ا الة ال ال ة  )٨٨(حقة  ة ص ه القاع ت على ه وم ث ی

                                                 
عي :محمد ع الل د/ - ٨٣ ح ال ة ١٩٩١عة  ،٥٢ ،٥١ص ،ال ة الع ه  .دار ال

ة   . القاه
84- Auby: article precite، p10. 

ف م  - ٨٥ رجي شف سار  د/ب اع وأح :ج اء الإدار ق جع ساب ٤٥٦ص ،ام الق   . م
ائي :محمد ماه أب الع د/ - ٨٦ هج الق ارات الإدارة وفقاً لل ة الق و ا م اني  ،ض اب ال ال

ة ) ص ائ ة الق قا جع ساب ٢٢٦( ال   . م
اني د/ - ٨٧ ل ة :محمد ال ع ارات الإدارة ال ح الق جع ساب ١٣٨دراسة مقارنة ص ،ت   . م
غة أخ وهى - ٨٨ ة  ه القاع اء :وردت ه الإذن في الاب هاء   :ان في ذل .الإجازة في الان

ی ح الق ام :ف ال ب اله جع ساب ١٦٦ص ٦جـ ،لل اً  .م قاتها في  :وأ ة وت اع الفقه الق
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٢٦٢

اج آثاره ار ون ة عامة ، الق قاع ة وهى  ج ح ی على ال أما ما أث م أن ال
ز ه. ، لا ت ل  ا ما ن   فه

اءات علىل الفقه القا اك اس ر أن ه ق ني  ة –ن ج م ال ة ع ة ، قاع والقاع
ة الفقه ل ح ث ت إلى وق العقالأص ر أن الاجازة ت ى ذل ، )٨٩(ة تق ومع

ار.  ور الق أث رجعى إلى وق ص انها    س
ع ة م إجازة ال ا أن ال ف الإدارة ه )٩٠(ك ه م  ل تلافى ما وقع 

ل عاً ل ة ت ارات إدارة رج اذ ق ات اء  وره ،أخ ع ص فها  ا  ،وم ث إجازة ت
ة. أنه وس ة ال ن اك القان ة على ال اف   لة لل

ا  ان له أث اص ون  م الاخ عي لع ع ح ال ونلف ال إلى أن ال
اً  وره، رج اف وق ص ن ال وعاً وفقاً للقان ار الإدار م عل الق ه لا  الي  ،ل ال و

اه  الع ال اع اً  ار مع ق دور ا ،ل الق ا  ار ون ان الق ع على تق س ل
ني ام القان ائه إلى ال ار ، وان ع إلغاء الق ة  ائ ة الق ل اب إلى ال ه خ ج وت

وع ل دون ، الإدار غ ال ا لا  ار ل مع فه ع إلغاء الق ع م فإذا أراد ال
ار م أجله ح الق ع وقام ب خل ال ان  ،إلغائه ل آخ غ ال ت ون 

ان ار لأ س  ع إلغاء الق ع ل خل ال ر أن  ،ت ق ن أمام القاضي إلا أن  فلا 
ار ح الق ع ب خل ال ة  ت ع إلغائه ل تع قائ ار ب ة الق اص   . )٩١(م

ار الإدار  عي للق ح ال أ ال ا م ن ر في ف س ل ال ولق أق ال
ع اعا ،ال ه أك م ة: ل و الآت   ة ال

                                                                                                                       
اه الأرعة لى د/ ،ال ح فى ال ء الأول ص ،محمد م عة الأولى  ٥٩٨ ،٥٩٧ال هـ / ١٤٢٧ال

  . دم .م دار الف٢٠٠٦
اع الفقه :ان - ٨٩ ى :ق د ال ان ال اب :ل ع الاح ء الأول  ي  :ال ل ال الأص

خى ه أبى ال ال ة م جهة الإمام ال ا ال اب ار  أص ها م عة  ١٧ص ،عل ال
ز :م ن١٩٨٦هـ / ١٤٠٧الأولى  ل ف ب ى .ال   . ات

هق - ٩٠ ع في الفقه الإسلامي الله ع وجل وح ال ه  ،  ل ه م اده ما  ع ل فه ال 
ته عل م خل وه الل ال "ودرء مف ل "،ألا  رة ال ة  ،س   . ١٤آ

ائي :محمد ماه أب الع د/ - ٩١ هج الق ارات الإدارة وفقاً لل ة الق و ا م اني  ،ض اب ال ال
ق ة ) ص( ال ائ ة الق جع ساب ٢٢١ ،٢٢٠ا اً  ،م اني د/وأ ل ارات  :محمد ال ح الق ت

ة ع جع ساب ١٤١دراسة مقارنة ص ،الإدارة ال   . م
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اء  - ١ اس ه  ع وح ع على ال ار الإدار ال عي للق ح ال ق ال
ح الإدار   ال

ع م ذل ه - ٢ ن رائ ال ة العامة.  أن  ل ق ال  ت
ي.  - ٣ ق ة الأم ال ة لق ائ ة ال ائ ام الق ع للأح ام ال  اح
ائ وال - ٤ ة ال م رج أ ع ع ل ام ال اتاح  .عق

ار الإدار  ح الق از ت داه ج اءً م ع اس ر أجاز لل س ل ال ل ال
رة.  ة دس ة عامة لها  ل ق م فه ت ان ه ع إذا   ال

ة أن  ة ال ل ع صادر م ال ل ن إذ   ل اب م اء ال والاس
ة أ ر  س الفة لل ارات إدارة م ة ق ر ش ة عامة ق ل ق م ها ت ف م ن اله

رة.  ة دس   ذات 
ة أعلى ولا  ن ة قان ناً قاع لاً وم ة الأدنى  ألا تعارض ش ن ة القان فالقاع

وعة وغ م ر وم ث لا  ،تغ س ام ال الفة أح ل أصلاً م ع العاد لا  فال
س الفة لل ارات إدارة م ح ق اف له ب اب أولى.  الاع   ر م 

اً ه ع دائ ف ال ل أن ه ان  الق ا أم لا  وذا  ة العامة وه ل ق ال ت
ه افاً  ،خلاف عل ا ان ان ه ة أخ  ل ق م ة ل ل ه ال فإذا ما حاد ع ه

ى ول ة ح ل رة. ال ة دس ة لها  ل ق م فه ت    )٩٢( كان ه
اء ال اك م ی أن الاس ح وه ن  أن قان ر  ر ص س ل ال ی لل

ة ارات إدارة ض اء الإدار ، ق ر مازال ی أن الق س ل ال ح أن ال
الي ال ال اواة في ال أ ال أن م ته  ل ف ف معه ح ي لا ی ن ف  ،الف ل اح ل

ض  ف اصة  ارات الإدارة ال عي للق ح ال ل ال قه في ق اً  ائ ع ال
لة ا ورها  ي أدت إلى ص اولات ال اء الإدار أن ال ر الق ق ما    . )٩٣(ع

ع ا ن ما رآه ال ان )٩٤(وم جان خاها  م أنه اذا  ي ی ة العامة ال ل ال
ه  ارد عل ار الإدار ال الفها الق ي  ة ال ة م القاع ح أك أه ال ع  ال

                                                 
لاً  - ٩٢ ارات الإدارة :محمد ماه أب الع د/ :راجع في ذل تف ة الق و ا م اب  ،ض ال

اني ة "ال ائ ة الق قا جع  ٢٢٣ ،٢٢٢ص "ال   . سابم
ائي - ٩٣ ر :مقال :د/ عادل ال س الف لل ار الإدار ال عي للق ح ال ز ال  ،هل 

جع ساب ٢٩٦ص   . م
او  /د - ٩٤ ان ال ارات الإدارة ص :سل ة العامة للق جع ساب ٤٣ ،٤٢ال ا، م د/ محمد  :وأ

اني ل ة :ال ع ارات الإدارة ال ح الق جع ساب ١٤٤ ،١٤٣دراسة مقارنة ص ،ت   م
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٢٦٤

ح الة  ،ال ه ال رففي ه س اع ال ة م ق الف لقاع ار ال ح الق  ،ز ت
ة ة الأخ ل ان ال ا  ع ال خاها ال ي ی ة ال ل ة م ال أما إذا  ،أقل أه

ة أو او ع م خاها ال ي ی ة ال ل ي ت  كان ال رة ال س ة ال أدنى م القاع
ال أ حال م الأح ز ذل  ها فلا  الف ر  ،م ع ولا أه ر ال  س ة لل ل  نا 

ولة ني لل ام القان ة الأعلى في ال ن ة القان وج  ،القاع ه الإرادة إلى ال فإذا ما ات
قة  ال ر  س یل ال ل هي تع ة ل ح لة ال س ر فإن ال س ه ال اق ال رس على ال

یله بها.  ي ن على تع   ال
ولة ال م ال ل ال قف م ارات الإدارة أما ع م عي للق ح ال

اص م الاخ ع ع ة  ع ة عامة.  فه ،ال قاع از ذل  أ القائل    مع ال
ن  ات في فقه القان ل اء الإدار أنه".... م ال ة الق فق ورد في ح ل

ه الق  ان ی عل ل ما  اء ی إج ل  ا ار الإدار ال ح الق ز ت ار الإدار أنه 
ار الإدار ، م ع ام الق م على اخ ل إلغائه وهى تق ع  ح ال وم ث ت

ع ض ه م ع غ ذات م ا  ن  ،ذاته  ا  ل  ا ار ال ح الق وأن ت
ن  ى القان ق ه  ل ا ت ان ذل م ة إذا  ف ة ال ل ره ال اء إدار ت فإنه  ،إج

ره ا عي ت ل ت ة لع ها..."ن ن ف ى و ق ة  ة ال ل   )٩٥(ل
ع  ار الإدار ال عي للق ح ال از ال ا ج ة الإدارة العل ت ال ولق أك

اص م الاخ امها. ،ع ع ع أح أث رجعى في  انه    وس
امها أنه ه في أح أح ت  م ذل ما ق  ان م عى"... ل  على ما  –ال

له –ی م الأوراق ف ار  ور الق هاً ع ص ة ع ج اوز خ الي  ،ان  ال و
ة  أدی ة ال اص ال واناً على اخ ل ع ان  له  ف ة  ئاس هة ال ار ال فإن ق

ن رق  ام القان ال لأح مة  له م ال ة ف اها سل ان لها دون س ي  ة  ١٩ال ل
ن رق  ١٩٥٩ ام القان ة  ١١٧ان أح ة الإدارة  ١٩٥٨ل ا إعادة ت ال

ات  ات وال ات العامة وال ات واله س في ال ة على م أدی اك ال وال
اصة ات ال م  ،واله ع ع اً  ر م ه ق ص الة ه ه وال ن  ع ار ال ن الق و

اص ال  ،الاخ ال  ائف ال ال ح م شاغلي و عى ق أص إلا أن ال

                                                 
ة رق  - ٩٥ اء الإدار في الق ة الق ة  ٣٤٥ح م ة  ،ق ٢ل  ٣جـ ٢٩/٦/١٩٤٨جل

ها ٢٣٥٠ص ع ة  ،وما  ة ع عاماً م س اء الإدار في خ ة الق ام م عة أح م
١٩٦١ – ١٩٤٦ .  
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٢٦٥

ن رق ل  ة  ٦١القان ه ١٩٧١ل ار إل ة  ،ال ئاس ات ال ل ن ال ا القان ل ه وذ خ
ا ال  ائف م ه ل على العامل م شاغلي ال اء الف ع ج ة ت ع ، سل فل 

ان هي  ة  أدی ة ال اداً إلى أن ال ه اس ن  ع ار ال و م إلغاء الق ة ج ث
د ا ع اره ل ة وق إص ي س لها أن ال ة ال ئاس ة ال ل ة إلى ذات ال لأم ثان

ه ي  ،أف ع رأیها  ها ال ل اره  إعادة إص ارها  ح ق قفها وت ف على م
ن  ا القان ها في ه ل إل ارها ،خ غ ل ازعة في دورة أخ لا م ل ال د ب  ،وتع

ار  ح الق أنه ص ه و الة ه ی وال ن ال ع القان م و إزالة ع ع ه  ن  ع ال
ره ع ان  اص ال  ه  ،الاخ ن  ع ار ال اول الق اص م ت وم ث فلا م
" انه الأخ ة لأر ال ه  اق   .)٩٦(وم

ح  اص وص م الاخ ی أزال ع ع ن ج ور قان ا ال أن ص و م ه
 . ا الع ه به ن  ع ار ال   الق

ه ذات رت  جعى  وفى ح آخ ق عي والأث ال ح ال از ال ة ج ال
ل ن رق  ل ر القان ة  ١٩ح ذه إلى"... وم ح أنه ص ة  ١٩٨٤ل قل مل ب

وق أراضي  ات وص اف اصة إلى ال ولة ال اقعة في أملاك ال ع الأراضي ال
ن ه ا القان ار ه افع إلى إص لاح... وال او  الاس ات ت اف ع ال ود أن  زت ح

اص  خل في اخ ي ت اصة ال ولة ال ع أملاك ال ف في  اصاتها وت اخ
ة على  ح الأوضاع وضفاء ال ن إلى ت ا القان ف ه ه ... و جهات أخ

ي ت في  فات ال ة  ٩/١٠/١٩٨٢ال ات ال في مل اف اء ال إع وذل 
ها ف ف ي ت ال ة ال ،الأراضي ال ول الع ى ت ه ح ف إل ان تقف أمام ال ي 

ف  ي ت ال ه الأراضي... وم ث تع الأرض ال ات له اف ة ال م مل م ع
ة اف ة ل ل سالف ال م ها على ال اراً  ف ح اع ف وت ة في تارخ ال ال

ال اف  لى ال ي ی ة ال اف اق ال اخلة في ن ارخ م الأراضي ال ة م ذل ال
قاً  ائح  ان والل ى الق ق زراء  رة لل ق ة ال ف اصات ال ات والاخ ل ها ال إل

ن رق  ٢٧ل م القان ادر  لى ال ن ال ال ة  ٤٣م قان ن  ١٩٧٩ل و
                                                 

ع رق  - ٩٦ ا في ال ة الإدارة العل ة  ٢٣١ح ال ا .ق ١٦ل ة  ،عل ة  ٢٦/١/١٩٧٤جل قاع
ها ١٠٣ص ٤٩رق  ع ا ،وما  ة الإدارة العل ام ال ة لأح ن ة القان ا جع ساب ،ال وان  .م
اً  ع رق  :أ ا في ال ة الإدارة العل ة  ٥٦٣٣ح ال ا .ق ٤٣ل ة  ،عل جل
ه ١٨/٤/٢٠٠٠ ارات الإدارة :محمد ماه أب الع د/ذ ة الق و ا م اني ال ،ض اب ال

ة ائ ة الق قا جع ساب ،٢٤٥ص ،)(ال   .م
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٢٦٦

لاح  راعي واس ز الإصلاح ال رة ل ق ة ال ل ا ال ال ى ه ق اف  لل
ادة  ج ن ال ن رق م  ٥١الأراضي  ة  ١٠٠القان ا   ١٩٦٤ل

ق  وعات دون ال وع م ال ف م ق ت ها  ار إل ف في الأراضي ال ال
ن  ام القان ة  ١٠٠أح اف  ١٩٦٤ل ار ال ة على ق و فى ال الأم ال 

اره في إص ناً  ح  قان ر م أص ار أنه ص اع وره  ه م تارخ ص ن  ع  ال
ص غ قائ على أساس م  ا ال ه في ه ع عل ح ال وره وم ث  وق ص

ن"   .)٩٧(القان
جعى عي والأث ال ح ال اب أنه ر ب ال ة  ،و م ال ال لأن رج

ة له ائ الأساس ار م ال ور الق ح إلى وق ص ث في ذل ال  ،ال ولا ی
ه  ل  ن على الع ةفي القان س ة ال ال ه  ا  ،م تارخ ن ن  جعى  فالأث ال

ة.  ارات إدارة مع ح لق ن م ت ه القان   ت
  أما عن التكييف القانوني للتصحيح:

اء الإدار أو ح س ل ال ار م ه وفقاً  فإن الق ع اراً إداراً  ع ق عي  ال
اد أو ار ال اره صادراً م لل اع لي  اً أو ، جهة إدارةال د اراً ف ان ق اء   س

اً  ح الإدار لا خلاف في ذل ،ت ح  ،ففي حالة ال أما في حالة ال
عي ع ه ،ال ققاً  فال اه م ا ی قاً ل ع  ل في ال اص الأص صاح الاخ

الح العام ف أو ،لل ا اله ر ی وذا حاد ع ه أ دس ص  ع ال  أخل في 
اء على دفع  ان ب اء  ا س رة العل س ة ال ص أمام ال ه ال ع على ه ال

م أو عى م ال م ف ه ع ه ش ة م القاضي لل ال  رة إلى  إحالة تلقائ دس
رة.  ة ال   ال

ار ال ی  ر إلى أن الق س ل ال ا ح ذه ال ن ضع في ف لاف ال
ع اء ت إج ه  حت ة ال ر  ى لا ته عي ح ل ال  ،ي  ال

یل أو ز للإدارة تع الي لا  ال ف أو و ار ما ح ا الق عارض  إضافة شيء إلى ه ل 
أ ح م ع في ال ه ال ر ال اع عل س أ ال ى م الآثار  ال راً أس دس

ار أو ها الق ت ي ی ائ وال ال ة ال م رج ة ع اتمع قاع   )٩٨(عق

                                                 
ع رق  - ٩٧ ا في ال ة الإدارة العل ة  ١٣٠٩ح ال ا .ق ٢٩ل ة  ،عل ة  ٢/٢/١٩٨٥جل قاع

ا ٥٣٦ ،٥٣٥ص ٨٢رق  ة الإدارة العل ام ال ة لأح ن ة القان ا جع ساب ،ال   . م
لاً - ٩٨ اني د/ :راجع في ذل تف ل ةت :محمد ال ع ارات الإدارة ال  ،١١٧ ،١١٦ص ،ح الق

جع ساب   . م
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  المبحث الرابع
  عيب عدم الاختصاص الآثار المترتبة على تصحيح

  سوف نتناول هذا المبحث في ثلاثة مطالب: 
م  ع ع ة  ع ارات الإدارة ال ح الإدار على الق ل الأول: آثار ال ال

اص.    الاخ
ع ارات الإدارة ال عي على الق ح ال اني: آثار ال ل ال م ال ع ع ة 

اص.   الاخ
اص.  م الاخ ات ع ع : اث ال ل ال   ال

 المطلب الأول
  آثار التصحيح الإداري على القرارات الإدارية المعيبة 

  بعيب عدم الاختصاص
اء رفع دع إلغاء  اص أث م الاخ ع ع ع  ار الإدار ال ح الق إذا ت ت

ار ا الق و ،ه ر م ق ف  ارفإن القاضي س ع  ،ة الق ل رفع ال ح ق وذا ت ال
فعها أساساً  ر ل ز ال  ،فلا م ؛ لأنه لا  ع ألا وجه لإقامة ال و القاضي 

ة  ل قاً لل ه ت قاء عل ها في الإ ت جهة الإدارة ن ه ا أ ال ار  ة الق و م م ع
الح خاص ق م ان ت ي ت في  م الأح ار العامة ال ق اً على اس ة حفا

ة ن ارات القان ة على الاع ل ارات الع ة وتغل الاع ن اك القان ار ، ال و الق
أث رجعى ار الأول أ  ور الق ح م تارخ ص ل ال ه ، م ار في ه ح الق و
اره إص ل  اص الأص ر م صاح الاخ أنه ص الة و   .)٩٩(ال

ة الإدارة ا ار وق ق ال ل أن"... الق اً ل امها تأی ا في أح أح لعل
ر م لا  ه ق ص ام م رات ة أ اع  خ ازاة ال اص  ه ال ن  ع ال

اره وه ائف  ل إص ف لأنه م غ شاغلي و ة  را ی الإدارة ال ال م
اص م الاخ ع ع اً  ن م ا فإنه  ا ،الإدارة العل ال اب أن  إلا أنه  أن ال

ادته على  ة ح أش س اف ال ع إلى ال م ار ال ل م الق /.... ق ت ال
ارة ل  ار م " ال اد الق اع ح  اص ق ت م الاخ اء" فإن ع ع قى ال ی

                                                 
هاب :راجع في ذل - ٩٩ اء الإدار  :د/ محمد رفع ع ال اني ص، الق اب ال  ٢٠٠٥ ١٦٤ال

ة ق ى ال ل رات ال اً  ،م اني:وأ ل ة :د/ محمد ال ع ارات الإدارة ال ح الق دراسة مقارنة  ،ت
. ،٢٢٥ ،٢٢٤ص جع ساب    م
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٢٦٨

اره إص ار م  ،  ا شاب الق ح جهة الإدارة ل ه أن ت ق عل ذل أن ال
م الاخ ف ع ع ا اح ال ه  اً لأث ت ناً وم إلغائه جائ قان ور ال  ل ص اص ق

ي أدی ع ال عل ال یل... الأم ال س نه دون تع ار  ل إلغائه  الق قام  ال
ع  ف ال ه و ن  ع إلغاء ال ال ع ال  ف وعلى ذل ی واج ال

ام م ة أ اء  خ ار ال ي على ق أدی اء ال ا ال .....وت ه  . )١٠٠(رات
ا ق في ح آخ أنه اص " ك م الاخ ع ع ب  ار ال ى اخ الق م

ة  ة ال ل ار م ال ار م ع ارك ما شاب الق ا الع وت ح ه اً وت ت ائ ق
ه ق  ع ت إلغائه ما دام أنه  ال لل  ع فإنه لا م ور ح في ال ل ص ق

ف  یل"اح    ).١٠١(نه دون تع
: ی ال ج م ه ح  و أ ال ت  ا أق ة الإدارة العل أن ال

اص م الاخ ع ع ة  ع ارات الإدارة ال وق أنه لا داعى  ،الإدار اللاح للق
ار دون  ن الق فا  ع  الاح اء س ال ح أث ا ت ال ال ار  لإلغاء الق

یل   . تع
ع  ه و ار م الع ال شا ه الق ح الإدار  ال أن ال ی  وم ال

ور ال ل ص ح ق ار إذا ت ال إلغاء الق لاف  ،على القاضي ال  وذل 
ار م الع ال  ه الق ل أنه لا  ا سلف الق عي  ح ال الأم في حالة ال

اه  خل ، اع ة الأم أن ت ا هغا ح إن ال ع  م  ال ع جه إلى القاضي  اب م خ
ار ه  ،إلغاء الق ح في ه إلغائه فإن ال ع ال  ار  ح الإدار للق وذا ت ال

و  ون ج ن ب الة    .)١٠٢(ال
ي  ارات ال ل الق اص ل م الاخ ع ع  ار ال ح الإدار للق و ال

ار ا الق اً له ف رت ت ارات لا، ص ة ع الق ل ة ال ن اك القان ار ال ق ع اس ا  س

                                                 
ع رق  - ١٠٠ ا في ال ة الإدارة العل ة  ٧٧٩ح ال ا .ق ٣٠ل ة  ،عل ة  ٥/٣/١٩٨٨جل قاع

ا ،١٠٣٦ ،١٠٣٥ص ١٦٤رق  ة الإدارة العل ام ال ة لأح ن ة القان ا جع ساب ،ال   . م
ع رق  - ١٠١ ا في ال ة الإدارة العل ة  ٣٩٧٩ح ال ا .ق ٤٥ل ة  ،عل  ٢٣/١١/٢٠٠٢جل

عة ة  م ا م س ة الإدارة العل ام ال ء الأول ص ،٢٠٠٤إلى  ٢٠٠٢أح عة  ٣١٤ال م
ولة ا ال ا ة ق ي له    .ال الف

اني د/ - ١٠٢ ل ة :محمد ال ع ارات الإدارة ال ح الق جع ساب ،٢٢٨ ،٢٢٧ص ،ت   . م
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ة د ة  ،الف ل ة ال ف ارات ال ة الق و وره إلى م د ب ة ی ارات الأصل ح الق ف
ة أو د ان ف اء  ها س ال ع ة ح الأح   . )١٠٣(لائ

ل ار م ة ع الق ات ة ال ف ارات ال ح الق هة الإدارة ت ا  ل ح  ك ال
ارات م جان ه الق ح ه ف ت ا ، به ة العل ن ة القان ح القاع وم جان آخ ت

قاً لها.  ة ت ف ارات ت ار ق ه لإص وعه وصال ح م ها ل ي ت إل   ال
ح ل ال ار م ة ع الق ل ة ال ف ارات ال ة الق  ،وق أق الفقه الإسلامي ص

ة الف ةوذل في القاع ه"" قه ى عل أجاز م له  فل )١٠٤(إجازة العق ت إجازة ما ی
ي على العق م  افقة على ما ی اً ال ج ض له فإجازته للعق ت اً وق ال عق

ائج.  ات ون   واج
اً  ج ض ار ت ل أن إجازة الق ارات الإدارة  الق و ذل على الق

ي على افقة على ما ی ة أو ال ف ارات ت ار م ق ة.  الق   ت
 المطلب الثاني

آثار التصحيح التشريعي المترتبة على القرارات الإدارية المعيبة بعيب 
  عدم الاختصاص

اء  عي أث اء ت إج اص  م الاخ ع ع  ار ال ح الق ع ب خل ال إذا ت ت
ع  ع  ،ن ال ل في ال ألا وجه للف ع فإن القاضي   ح ال اً ل  ن

ا الع ى ول ،له اص ال  ح م الاخ ع آخ خلاف ع ع اً  ار مع كان الق
ة خاصة أن  لا فائ ح  عل ال غ ذل  ل  ه؛ لأن الق ع وقام ب خل ال ت
ارات  ة أولاع اس ارات س عي لاع اء ت إج ار م الإلغاء  خل ل الق ع ی ال

  الة.الع
أنه ا  ة الإدارة العل ل ق ال اً ل ز " وتأی ي ج الفة ال ان ال ا  ل

ور ها وق ص ه ع اك ان م ة و الفة مال ها هي م عى  ه  ال ن  ع ار ال الق
الفات  ي لل أدی ل ال اص ال خل في اخ ا ی ل الغائه م ع  وح رفع ال

ال  ل  ة ال ال ن ال ام القان ة  ١٣٢لأح ی  ،١٩٥٢ل ه ت وق جاء 
                                                 

ف م- ١٠٣ اني /: دب ل ة :محمد ال ع ارات الإدارة ال ح الق جع  ،٢٣٤ ،٢٣٣ص ،ت م
 .   ساب
رن - ١٠٤ قي أح ال ر / محمد ص خ ال ة لل اع الفقه عة الق س ل الأول ص ،م  ،١٨٠ال

جع ساب   . م
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٢٧٠

ائف  اء على و ة س اخل في اله ف ال قة ب ال لقاً دون تف اصه شاملاً م اخ
ة أو ة أو دائ ق ة م ق ال م ع ذل  ،لأع ر  ها... إلا أنه ق ص ارج ع ل ال و

ن رق  ة  ٧٣القان ن ر  ١٩٥٧ل ام القان ع أح یل  ع ة  ٢١٠ق ب اً  ١٩٥١ل قاض
ن رق  قان م  س إلغاء ال ة  ال ة  ١٣٢في مادته ال ة تأدی  ١٩٥٢ل ل عادت ولا و

ن رق  قان م  س ور ال ل ص ه ق ان عل ضع ال  ق إلى ال ف ال  ١٣٢ال
ة  ه ١٩٥٢ل الف الإشارة إل ع  ،ال عى وت ح تأدی ال ع إذ أص وم ح أنه 

امعة اءاتال ی ال اص م له م اخ ا في ذل ف ه  ل  ،عل ال ق ان ال ا  ك
ة ال الفات ال ي لل أدی ل ال اء ال اداً إلى أن  ،ان ه اس ن  ع ار ال فإن إلغاء الق

ان ه ل  ا ال ه ه وال عل اً غ م ل ن ع ار  ار الق  ،ال وق اص
ع القائ الآن  امعة همادام ال ی ال أدی ع م ال ا  ،ال  ن ه و

ره وه ع ان  ي  إزالة الع ال اع  ضع ال ار م ح الق ی ص ع ال م  ال ع ع
اص   .)١٠٥(الاخ

عل  ة وال ی ال ر أنه"... ل ت م الأوراق أن ال م وفى ح آخ تق
ا ه ه  قة دم ه  ٣ال أوقع  ن عى وه ١٩٥٦ی ار لل اء الإن رس  ج م

قة ل ال عة ل ا ة ال ان لة ال زار رق ، رسة ال ار ال اداً إلى الق  ١٢٢٤٧اس
رخ في  ة  ١٧ال ه ، ١٩٥٤أغ س ار ل ی ا الق رسي مع أن ه ة ل ال

ة ان ارس ال ة - ال ل صفه رئ ال عل ب ی عام ال اصات م  في أ م اخ
عى ة إلى ال زارة  ،ال ال ان  عل ال ی عام ال ع ذل م م ادر  ار ال فإن الق

ل ١٨في  ا م  ١٩٥٩ی قة دم عل  ة وال ی ال ادر م م اء ال اد ال اع
اد  ا الاع ع ه اء  ح ال ازعة إذ  ار ال اء م ا ال شأنه إزالة الع ال شاب ه

ه صادراً م اً رف ع ضع م قاعه غ ذ م ل ا   . )١٠٦( "لا 
ادئها أن رت في أح م ا ق ل العامل م" ك ار م جهة غ ف ق مة   ال

ة ن رق  - م ور القان ة  ٦١ص ارات ال ن ١٩٧١ل ر ق هة اص ه ال ا به

                                                 
ع رق  - ١٠٥ ا في ال ة الإدارة العل ة  ٢١٧ح ال ا .ق ٤ل ة رق  ،عل ة  ١٠٨القاع جل
ة ،١٢٥٠ ،١٢٤٩ص ٩/٥/١٩٥٩ ام ال ة لأح ن ة القان ا ا ال جع ساب ،الإدارة العل   . م
ع رق  - ١٠٦ ا في ال ة الإدارة العل ة  ٢٦٠ح ال ا .ق ٥ل ة  ،عل ة  ٣/٦/١٩٦١جل قاع

ا ،١٢٣٠ ،١٢٢٩ص ١٤٨رق  ة الإدارة العل ام ال ة لأح ن ة القان ا جع ساب ،ال   . م
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ل ة ب  –الف ة م ئاس ة ال ل ار مادام ال إلغاء الق و ال  م ج ع ع
اء اء..." –ال ار ال اً لق ر م ن ال ار القان   .)١٠٧(اع

اص م الاخ عي لع ع ح ال قة أنها أجازت ال ا ام ال ح م الأح  ،و
رت أن إلغاء ح وق ا ت ال ال ه غ م  ع ل خل ال ار ال ت  الق

اء ن دع الإلغاء عي أث ع ،ال ح  ار. فال   القاضي م الغاء الق
ل  ار م إلغاء الق ع ال  ح  ن ال ور قان ال أنه إذا ت ص ی  وم ال

ح ا ل ،ال اج آثاره  ة إلى ان ة ثان ار م دة الق ت على ذل ع ى  ت ل  ق ق
ف آثار ح الإلغاء.  ،إلغائه قف ع ت   و على جهة الإدارة أن ت

ة أوأما   ف ارات ال ان  ص الق اء  ة س ارات الأصل ة ع الق ل ة ال ال
ة ة" أو" لائ ه  ت ة ه و ز ال في م ة ولا  ن ص ة فإنها ت د ف

ارات؛ ارات  الق ه ق ل ع اً لأن ی ح صال ار الأصلي أص ح للق ا ت ال ال لأنه 
ة ف ها  ،ت وع ز  م م ذا إل  ع آخ خلاف ع ع ة  ان مع

ه.  اص ال ت ت   الاخ
  المطلب الثالث

  إثبات عيب عدم الاختصاص.
ة و ة ال ق ار الإدار  ع الق ه  ،ی ع عل ل م  وم ث  على 

اص أو م الاخ ع ع ب  اً أنه م ل على  الإلغاء م ل أ ع آخ أن  ال
ا ؛ لأن الق ةذل و أ ال ه ل افق لامة وم ة وال ة ال ق ع    . )١٠٨(ر الإدار ی

 : الأم الع و ذل م ناح ا الع ل  د ه   - وال م وج
ق في  الأولى: ة ال ل سل ي ت هة ال د ال ي ت ة ال ن ص القان ح ال

ا أو ان تع اء  ار س ضع الق ة أو م ع مل أ على  ،غ ذل ن افة ما  ع  و
غ ال ع أ  ار  ه الق ر  ارخ ال ص ى ال لات ح ص م تع ه ال ه

. یل لاح   تع

                                                 
ع رق  - ١٠٧ ا في ال ة الإدارة العل ة  ١٠ح ال اع .ق ١٩ل د  ،ل ة رق  ٢٠الع  ٨٥القاع

ة  ا ،٢٢/٣/١٩٧٥جل ة الإدارة العل ام ال ة لأح ن ة القان ا جع ساب ،ال   . م
و  د/ - ١٠٨ ل ال اع اء الإدار  :إس الإلغاءال  ،دراسة مقارنة، الق ع  اب ال ع (أس ا  ،)ء ال
جع ساب ٥٦ص   . م
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٢٧٢

اً أو ثانياً: ان م اء  ار س رت الق ت ع إرادتها وأص ي ع هة ال ی ال غ  ت
ب اً أو ،م اً أو ص اً  ض ي ،ح هة ال ن هي ال ب ت ار ال ل  ففي الق

عها ار ت ق ال  ،الق ها الأم ال ر ع ي ص هة ال ف هي ال ار ال وفى الق
ني م ال ال  ،رت الأث القان ي ال هة ال ن هي ال ي ت ار ال وفى الق
اً  اراً ح ه ق ل ع   . )١٠٩(ت

ي ص هة ال ان ال ان ا فإذا  اره  إص ناً  ة قان هة ال ار هي ال ار الق لق
اص م الاخ ع ع ب  ق م  ،غ م ة  ال ة سل ه ال ن ه ى ت وح

: و ة ش    - خ
ة ة سل ن أداة قان ه  ف غل و ار م ش  ر الق ر  أو، الأول: أن  أن 

ارته. له وانعقاده وال على ق ناً في ت ل سل قان   م م
ة ل ص ال أث ال اني: ألا ت ف أوال اص ب اع الاخ ل أو ق ة.  حل   إنا

ف  إجازة لاحقة م ال اص  م الاخ ع ع ب  ار ال ح الق : أن  ال ال
اره. ال أو إص اً  ره م ح م أص ع  ل ال ع   ی

ناً  ار م غ ال قان ور الق ح  ة ت ائ وف اس د  ع: وج ا ال
اره.   إص

اعاة  : م ام اصال ة للاخ ان ة وال مان ود ال   .)١١٠( ال
  

  لمبحث الخامسا
  مدى جواز التعويض عن عيب عدم الاختصاص

اء الإدار الغاؤه أو ي ت للق ار الإدار وال ب الق ي ت ب ال ع  الع ال
اص م الاخ ل هي: ع ع ه إذا ما رفع دع ب ل ،ع وع  ،وع ال

ائح ن والل الفة القان ة.  ،ع الو  ،م ل ال اف    وع الان

                                                 
اح ح د/ - ١٠٩ اء الإلغاء :ع الف جع ساب ،٢٤٠ ،٢٣٩ص ،ق ار  .م ل الق راجع في تف

ف ال ي  ى :ال ل ار الإدار ال راه: الق ا لل الفقه الإسلامي ،رسال  ،٨٠ص ،دراسة مقارنة 
رة. ،٢٠١١  ٨١ الإس ة  ی امعة ال    دار ال
و  د/ - ١١٠ ل ال اع اء الإلغاء :إس ع ص ،دراسة مقارنة ،ق ا ء ال اح ح ، د/٥٧ال  :ع الف

اء الإلغاء جع ساب ،٢٤١ص ،ق   . م
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ار الإدار  اً لإلغاء الق اً س ان دائ ب ون  ه الع ام  ،وه اً إلى  د ح إلا أنها لا ت
ارات ه الق ع ع ه ال ة الإدارة  ل   . )١١١(م

ة ض ار الإدار ال ب الق ان ع ن أو" وذا  الفة القان ائح أو ع م  الل
ق أ في ت له ه أوال ة" ،تأو ل ال اف  ة  ،وع الان ل اً إلى تق م د دائ ت

وعة. اراتها الإدارة غ ال ع ع ق ال   الإدارة 
اص أو م الاخ ة لع ع ال لاف ذل  ل فإن الأم  ان رغ  ،ال ان الع فه

ار الإدار  ا في الق ه اف أح ق ر ال ،ت اً إلى ت ان ح د أ في جان فلا ی
ع ج لل ه ،الإدارة ال ه ار وج ن الق اً على م ث ان الع م أما إذا  ،إلا إذا 

ع ون  ال اً في ال  ن س ار فإنه لا  ن الق ث على م كان الع غ م
ار إلغاء الق اً لل    .)١١٢(كان س

ا ا في أح م ة الإدارة العل ل ق ال اً ل ال م  دئها أنوتأی "... ال ال
ادة  اع العام رق  ٤٩ال الق ام العامل  ن ن ة  ٦١م قان ل  –١٩٧١ل اء الف ج

عه على العامل شاغلي  ة ت ة سل ة ال أدی ة ال ن لل مة  م ال
ه عل اني وما  ائف م ال ال ل  –ال ل م نائ رئ م ار الف ور ق ص

اصإدارة ا م الاخ ع ع اً  عله م ة  ع ع إلغاء  –ل قاق ال م اس ع
اص م الاخ ار لع ه  –الق ء ما ی عل ع في ض ال ة  ال أن ال اح ال ل

ی ه م ج ف في أم ل  –ال ار ف إلغاء ق ه و ن  ع إلغاء ال ال ال 
" ع ل ال ف  عى و ا في أح . وق ذه ال)١١٣(ال ة الإدارة العل

اً إلى أن امها أ ائح أو "... أح ان والل الفة الق ل وم اص وال م الاخ ب ع  ع
ق ر  ى في ح ذاته ت ع ة لا  ل ال ال ع لها وساءة اس قها وتأو أ في ت ال

هة الإدارة أ في جان ال ار ، ال ة الق و م م ت ع ذل أنه لا تلازم ب ث

                                                 
ف د/ - ١١١ ار الإدار ال ص :ع العل ع ال م ة  ،٢٠٠٤ ،١٣٢الق ه دار ال

ة ة .الع اً  ،القاه اء الإدار  :د/ محمد ماه أب الع :وأ املة في الق عة ال س ء  ،ال ال
ال ص جع ساب ٢٥٢ال   . م

فى أحا د/ :راجع في ذل - ١١٢ نى م ام ی ار الإدار ص :ل ال في الق اءات والأش  ،٣٤٤الإج
جع ساب   . م

ع رق  - ١١٣ ا في ال ة الإدارة العل ة  ٧٩٥ح ال ا .ق ٢٤ل د  ،عل ة رق  ٢٩الع القاع
ة  ١١١ ا ،٢١/٢/١٩٨٤جل ة الإدارة العل ام ال اد أح ة ل ن ة القان ا جع ساب ،ال   . م
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٢٧٤

ع ج لل هة الإدارة ال أ في جان ال ق ر ال ب ، الإدار وت ما ق 
اص أو م الاخ ع عل  ار الإدار م ع ی ه  الق وع م م د إلى ع ل ف ال

ع ما ورة أساساً لل ال اً و لح ح ار لا  ضع الق اً في م ث ، ل  الع م
اً في م  ار سل ان الق ة وجه لل فإذا  ن ث ه فلا  ا لاً على أس نه م

ن  ات ال اً و ر ح ان س ار أنه  اع وع  ار غ ال ا الق ع ع ه ال
ل" اص وال اع الاخ هة الإدارة ق راع ق أن ال   .)١١٤(ل

الإلغاء  اء  مات الق ل ع ل م م ال اء  ا ق في ح آخ أن" الق ك
ل  هوأن ل م عل ق اص ال  ه أساسه ال اص أو ،م م الاخ ل  وأن ع ع ال

ع مال  ورة أساساً لل ال اً و لح ح د إلى الغائه لا  ار ف ب الق ال 
ار ضع الق اً في م ث لاً على  ، الع م نه م اً في م ار سل ان الق فإذا 

اص أو ة الاخ الفة قاع ه رغ م ا عال أس ال لل ة م ن ث لأن ، ل فإنه لا 
ن ل ات ال داً على أ حال ب ان مق ار  " الق ة ق روع   .)١١٥(أن القاع

ار إدار  ر أنه لا تع ع ق ق اء الإدار  قة أن الق ا ام ال ح م الأح و
اص م الاخ ع ع أن، مع  ار  ن الق اً في م ث ا الع م ان ه  إلا إذا 

 . ا الع اعاة تلافى ه مغای إذا ت م   ر على ن
ه  ع ت اص  م الاخ ع ع  ار الإدار ال ع ع الق ص ال أما 

ار ح الق ل ت ي انق ق ة ال ى وان  ،ع الف ار ح ح للق ا م ش أن ال ف
ع  وعا  ار م عل الق ار  ن الق ا في م ث ا م ه لكان الع ج ، أن ل  

وع ار م ار إدار ت، ولاتع ع ق ة الإدارة ع ق ل ت م ه  ا أن ت ت
ح  ان ال اء  ار الإدار س ح الع ال شاب الق ف م ت افى مع اله ی

اء إدار لاح أو اء إج عى إج   ٠ت

                                                 
ع رق ح - ١١٤ ا في ال ة الإدارة العل ة  ٦٠٧٢ ال ا .ق ٤٢ل ة  ،عل  ١/٧/٢٠٠١جل

ة رق  ا ٢٣٣٦ ،٢٣٣٥ص ٢٧٤قاع ة الإدارة العل ام ال ة لأح ن ة القان ا جع ساب ،ال   . م
ع رق  - ١١٥ ا في ال ة الإدارة العل ة  ٥٢٥ح ال ا .ق ٤٣ل ة  ،عل  ٢٠/١٢/٢٠٠١جل

ة رق  ا ٩٢١ص ١٠٨قاع ة الإدارة العل ام ال ة لأح ن ة القان ا جع ساب ،ال   . م
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  خاتمة
لام على م أ، ال  رب العال لاة وال ة للعالوال ا محمد ، رسله الله رح ن
ه ا . ، وعلى آله وأص ی م ال ته إلى ی ع   وم دعا ب

  فهذه خاتمة وفيها أهم نتائج البحث: ؛ وبعد
ة على  أولاً: ن رة القان ه الق ق  ار الإدار و ان الق اص م أه أر ع الاخ

ل إدار مع ة ع اش ا ،م اص إلى ح ة الاخ ف ف ة العامةوته ل ي  ،ة ال ال
ال  اء وال ا أنها تقلل الأ أقل جه ووق م  ازه  ل ون ل في دقة الع ت

د.  ة للف   ال
اً  ة ثان ف ل له سل ار م م ور الق أنه ص اص  م الاخ ف ع ع ع  :

ان أو قاً للق اره  ة إص اف ائح ال اً أو ،الل اصه ن م اخ ان ع اء  اً أو س  زمان
اً.  ان   م
اً: م  ثال ا: ع اص ه م الاخ رت لع ع د ص اء على وج ق الفقه والق اس

اص ال .  ،الاخ اص ال م الاخ   وع
عاً  ما تع جهة إدارة أورا اً ع اص  م الاخ ن ع ف على  :  م

اص جهة إدارة أخ أو ة الإ اخ ل اق ال ف عام آخ داخل ن دارة في م
عها عي ، م ماني وال اني وال اص ال م الاخ ا الع في ع ر ه د ص وت

عي).  ض   (ال
اً: د عاد أو خام ار م ف ور ق اً في حالة ص اص ج م الاخ م  ن ع

اب ف العام ل م الأس ه صفة ال ف زال ع اء  ،م ل في حالة اع ك
اص  ة على اخ ف ة ال ل ة أوال ة ال ل ة أو ال ائ ة إدارة  الق اء سل اع

ة  لة ت ها  ة إدارة أخ لا ت إل اص سل فة الإدارة على اخ اق ال في ن
اف. إ أو   ش

اص ال  سادساً: م الاخ ي ع ار حاس لل ب ع ألة وضع م م
ار واح ف الفقه على م ان فل ی ة  ع أن وال م ال ا ال ه  ،في ه ف

لا ان الع م اً  ان ج أ فإذا  امة ال ار ج م  ع الفقه إلى الأخ  في ع
ماً  ع ار م ن الق اص ال وم ث  لاً  ،الاخ ا ار  ان الق اً  ان   ،وذا 

ة ل اب ال ار اغ ع الآخ إلى الأخ  ار  ،وذه ال ان الق اف ذل  فإذا ت
ع لاً م ا ار  ان الق اه معأا أن ، ماً ولا  ق على ات اء الإدار ل ت ام الق ، ح
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٢٧٦

ار ه ام الق ی أم انع اجح في ذل أن تق ا في ذل  وال ش اء م اص الق م اخ
اد لل ب الع    عة م ال

عاً: ة إدارة أدنى على اخ سا اقع م سل اء ال ة في حالة الاع اصات سل
ة إدارة أخ ، إدارة أعلى اص سل ة إدارة على اخ اء سل ی  م ، واع

ماً  ع ار م ن الق اً وم ث  ن ج الة  ه ال ل ی ، الفقه أن الع في ه
ة أو د علاقة ت ار م وج اد م ب اع ع وج ع  ال اف لل ب ما  اش

اً  اً ج اً وما ، ع اً  ة أو، ع ع ة رئاس ج علاقة ت ا دام ت ة ف ا ع  إش
ح. ع  والع ص اً  ار م   الق

اً  لاح ه :ثام اص  ال م الاخ ع ة  ارات ال اق الق اء م ن ع الق س ت
"  ال اص ال م الاخ ع ة  ارات ال اق الق مة" وال م ن ع "ال

لة".  ا   ال
ار الإدار  تاسعاً: ح اللاح للق اص هي ال م الاخ ح ع ع ة ت ما

ح  ة  ألا ی ال ة ال ل ل ال اص م ق م الاخ ع ع ع  ال
ار أو ن الق اً في م اره. تغ   ملاءمة إص

اً: ه ه عاش ز ت اص ال  م الاخ اص ال ع ع م الاخ  ،ع
م ا هأما ع ز ت اص ال فلا  ة  ،لاخ الة الأخ ار في ال ع الق و

ماً  ع قه الإجازة أو ،م م لا تل ع ار ال ح.  والق   ال
ل حاد ع ا ار ال ح یل الق ل على أن ال : ورد في الفقه الإسلامي ما ی

ة ة الفقه م وذل في القاع ع ف لا " لا ال ق ا تل ال ل" وفى لفالإجازة إن ا  ال
قه الاجازة"" ل لا تل ا   .ال

: لاً  ثاني ع ا ن  ى  ماً وم ع ار م ن الق ى  ل م لف الفقه ح أ  ،اخ وال
ل انه وهى الإرادة وال اً م أر ماً إذا فق ر ع ن م ار  ه أن الق ج ، وال ال ن

اص ه وهى الاخ و ار أح ش ل، أما إذا فق الق ن وم، وال قة القان افقة ، ا وم
ماً  ع لاً لا م ا ار  ان الق الح العام  ع ، ال ة ال ه خلال م ز للإدارة س و

ائي.    الق
: ع  ثال ع ار الإدار ال ح الق از ت ذه جان  م الفقه إلى ج

ار   إلغاء الق ور ح  ل ص اء إدار لاح ق إج اص وذل  م الاخ ع ع
ار أو ألا ن الق اً في م ح تغ اره ی ال وذل لأن جهة  ،ملاءمة إص
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ه ن لها ال في ت وره م ث  ع ص ار  یل الق ا  ،الإدارة لها ال في تع وه
ة.  ائ ام الق ه ال م الأح   ما أی

: ع ع ع  را ار الإدار ال ح الق از ت ذه جان  م الفقه إلى ج
أث رجعى وم ث  ارات  ار ق إص ع؛ لأن م حقه تف الإدارة  اء م ال إج

جعى.  ارات ذات الأث ال اب أولى إجازة الق   ل م 
: اص  خام ع م الاخ ع ع ع  ار ال ن الق ح أن  ت على ال ی

أث رجعى وره أ  اً م تارخ ص عي ون  ،ص ح ال ان له ذات إلا أن ال
وره ،الأث وعاً م وق ص ار م عل الق ه لا  الع ال  ،ل اً  ار مع ل الق بل 

اه  م إلغاء  ،اع ع ة  ة ال ائ ة الق ل اً إلى ال ا جه خ ع ی ة الأم أن ال غا
ار.  ا الق   ه

: م  سادس ع ع ع ع  ار الإدار ال ح الق أجاز الفقه الإسلامي ت
ةالا ة الفقه ل ة الأص القاع لاً  اص ع قة". " خ ا الة ال ال   الاجازة اللاحقة 

ع ع از سا امه إلى ج اء الإدار ال في  م أح : ذه الق
أث رجعى.  انه  اص وس م الاخ عي لع ع ح ال   ال

حثام ع اء ت ال ح س ل ال ار م اء إدار أو : الق ع ت  إج عي 
اد أو ار ال اراً إداراً وفقاً لل لي ق ل  ،ال ا ح اع ال ن ضع في ف خلافاً لل

ى لا  عي ح ل ال عي  ال اء ت إج ه  ار ال ت ت ر أن الق س ال
ح.  ة ال ر    ته

اص أنه إذا تتاسع ع م الاخ ع ع ع  ار ال ح الق ت على ت  : ی
ار ة الق و ر م ق ع فإن القاضي  اء س ال ح أث ل ، ال ح ق وذا ت ال

ع  ألا وجه لإقامة ال ع فإن القاضي   ع ال في ، رفع ال ح  وذا ت ال
 . و لا ج ن  ع فإنه    ال

ون: ارات  ع ة الق اص ص م الاخ ع ع ع  ار ال ح الق ت على ت ی
ي ا وعة؛ لأن إجازة العق ت إجازة ما ی ح م ار ف ا الق ة ع ه ل ة ال ف ل

ا ه ه  ر في الفقه الإسلامي.  عل   مق
ون  ب حاد وع اص ال  م الاخ اء الإدار إلى أن ع ع : ذه الق

ع مال  ا اً أساساً لل لح ح د إلى إلغائه لا  ار الإدار و اً الق ث لع م
ار ضع الق الفة  ،في م ه رغ م ا لاً على أس نه م اً في م ار سل ان الق فإذا 
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ع ال لل ة م ن ث اص فلا  ة الاخ ات  ،قاع ر ب ان س ار  لأن الق
ن ل . ال ة ق روع   أن القاع

ون   ي مثاني وع ة ال ه ع الف ع ت ار إدار  ل  :لا تع ع ق ق
ف  افى مع اله ا ی ار فإن ه ن الق ا في م ث ان الع م ى ول ح؛لأنه ح ال

ح.   م ال
  التوصيات :

ها أر أن- ١ " ح ار الادار ب الق ي ت ب ال ح الع ة ت ة" ف م  تأخ ف
ن العام راسة م جان فقهاء القان ح م آثار في  ،ال ة ال ت علي ف وما ی

لفا ةم ل اة الع ة في ال ه الف ة ه ا لأه ؛ ن اس ل ال ف ال الأم ال  ،ته 
. اح لاب وال فع علي ال ع ال د    ع

ضع - ٢ ل م ورة ت اح  " " أوصي ال ار الإدار ب الق ح ع ت
ن العام راه في القان سالة د ل اللائ بها. ،ك ف ال ة  ه الف اول ه   وت

ا وص ه وسل ليه ا محمد وعلى آله وص    .الله على ن
  

  البحثراجع م
  الفقه: -أولاً 

ة -١ ار الفقه ة في الأس اع ال وق والق ی الف افي ،ته وق للق ة على م الف  ،حاش
ي ال ان. ،عال ال ،للإمام محمد ب على ب ح ال وت. ل  ب

ی محمد ب ع ال -٢ ال ال : ل ی ح الق امف وف ب اله ع اسى ال  ،هـ٨٦١ت ،اح ال
ون تارخ.  ،دار الف   ب
د  -٣ ان ال اع الفقه: ل ع الاح ي ق عة الأولى  ،ال هـ / ١٤٠٧ال
ي.١٩٨٦ ات ز.  ل ف ب : ال    م ن
اه الأرعة -٤ قاتها في ال ة وت اع الفقه لى ،الق ح فى ال عة  ،د/ محمد م ال

. –م دار الف ٢٠٠٦هـ / ١٤٢٧الأولى   دم
رن -٥ قي أح ال ر / محمد ص خ ال ة لل اع الفقه عة الق س عة الأولى  ،م ال
سالة.٢٠٠٣هـ / ١٤٢٤ ة ال س   م م
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اً  ة:  -ثان اسة ال   ال
اورد اد ال غ ة لأبى ال على ب محمد ب ح ال ال ان ل ام ال ت  ،الإح

ةدار ال ،هـ٤٥٠ ان. ، العل وت. ل   ب
اً  ة:  - ثال ن اجع القان   ال

عة  -١ ولة  ل ال اك م قاضي أمام م اءات ال ر: إج دار  ٢٠٠٣د/ أح سلامة ب
ة. ة. القاه ة الع ه  ال

اء الإدار  -٢ : الق و ل ال اع ع  ،دراسة مقارنة ،د/ إس اب ال ع (أس ا ء ال ال
ة.م دا١٩٩٩هـ / ١٤١٩ ،الإلغاء) القاه ة  ة الع ه    ر ال
اء الإدار  -٣ ام الق اع وأح : ق رجي شف سار عة الأولى  ،د/ ج  ،١٩٩١ال
١٩٩٢ . ون ناش   م ب

اتها  ال سل ولة ع أع ة ال ل عة  ،م ة ٢٠٠٢دراسة مقارنة  ة الع ه ة.  دار ال   القاه
ار  -٤ ال في الق اءات والأش : الإج فى أح نى م ام ی  ١٩٩٢ ،الإدار د/ ال

اب. ة العامة لل ة ال    اله
ار الإدار  -٥ د الق اص وج دة: ع ة  ،م١٩٩٩دراسة مقارنة  ،د/ رأف ف ه دار ال

ة. ة. القاه  الع
ارات الإدارة -٦ لان في الق رج ال : ت اع ة  ،١٩٦٨عة  ،د/ رم ال ه دار ال

ة. ة. القاه  الع
اع الإدار  -٧ ن أودان: ال ع ،ر ا ء ال اف، ال ال ة س  ج م  ،٢٠١١ ،ت

. ن امعي. ت  ال ال
اء الإدار  -٨ : الق قاو ة. ، ١٩٨٤عة ، د/ سعاد ال ة الع ه دار الف ال

ة.  القاه
اء الإدار  -٩ ج في الق : ال او ان ال عة ، د/ سل دار  ،١٩٨٥دراسة مقارنة 

ة.  ي. القاه  الف الع
اء الإدا عة  ،ر الق اء الإلغاء)  اب الأول (ق ة. ، ١٩٧٦ال ي. القاه   دار الف الع

ارات الإدارةا ة العامة للق ة  ،دراسة مقارنة ،ل ام عة ال ي.  ١٩٨٤ال دار الف الع
ة.   القاه
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ولة - ١٠ ل ال افعات الإدارة أمام م ة: ال  ٢٠١٤عة  ،دراسة مقارنة ،د/ س أب
رة.دار الف ال الإس  امعي 

د - ١١ ع ن الإدار ال ل: القان ل  عة الأولى  ،د/ ال خل اء ،٢٠٠٩ال ه  ،دار ال
اض ة. ،ال د ع ة ال ة الع ل  ال
اء الإلغاء - ١٢ ف: ق ة ال ة.  ١٩٨٤عة  ،د/  ة. القاه ة الع ه  دار ال
ارات الإدارة في الف - ١٣ فة: الق ع خل ولةد/ ع الع ع ال ل ال اء م  ،قه وق
رة.  ٢٠٠٧عة  الإس عارف  أة ال  م
ار الإدار ال - ١٤ ف: الق دار  ،٢٠٠٤عة  ،د/ ع العل ع ال م

ة.  ة. القاه ة الع ه  ال
اء الإلغاء - ١٥ : ق اح ح رة ،د/ ع الف ال ة  ی لاء ال ة ال .  ،م ون ناش  ب
ح  - ١٦ فى ف ة م ار عل ومم ع ار ال ل والق ا ار الإدار ال اب: الق عة  ،ال ال
ة. ،م١٩٩٧الأولى  ة. القاه ة الع ه  دار ال
اء الإدار  - ١٧ ي: الق عة  ،دراسة مقارنة، د/ ع محمد ال ا عة ال هـ / ١٤٣٢ال
زع. الأردن. ٢٠١١ قافة لل وال  م دار ال
اء علي - ١٨ ه الق : رقا غ الع ال ارات الإدارة د/ فه ع عة  ،دراسة مقارنه، ق
ة ٢٠١٤ه /  ١٤٣٥ د ع ال اء  ه الل .، م م ون ناش  ب
ارات الإدارة - ١٩ : الق ل عة ، / ماج ال ة، ٢٠٠٩ال ی امعة ال رة.، دار ال  الإس
ة - ٢٠ ع ارات الإدارة ال ح الق اني: ت ل ام  ،د/ محمد أح ال دراسة مقارنة ب ال

ي  ن ام الفقه الإسلاميالف رة. ٢٠١٣ ،وال وأح الإس ة  ی امعة ال  دار ال
ار الادار  - ٢١ أن الق ة  ل اص أهل ال : ت ز ال أب  ،دراسة مقارنة، د/ محمد ع
ة ،٢٠٠٦عة  ة الع ه ة.، دار ال  القاه
اء الادار  - ٢٢ راس: الق افعي أب ون تارخ. ،د/ محمد ال   ب
اد ع - ٢٣ ار الإدار  د/ محمد ف ة الإدارة (الق ل ال ال : أع اس ) –ال دار  ،العق الإدار

رة. الإس امعي    الف ال
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ة) - ٢٤ ائ ة الق قا ال الإدارة(ال ة علي أع قا لة: ال امل ل ون ، د/ محمد  عة الأولي ب ال
ة.، تارخ ة. القاه ة الع ه   دار ال

عي - ٢٥ ح ال : ال ة. ١٩٩١ عة ،د/ محمد ع الل ة. القاه ة الع ه  دار ال
اء الإدار  - ٢٦ املة في الق عة ال س : ال الع اني (دع  ،د/ محمد ماه أب اب ال ال

ولة) ل ال ام  ،م٢٠٠٧هـ/١٤٢٨ ،الإلغاء أمام م ة ال قا ة ب عة الإسلام ة ال ن ل
ة.  القاه

هج  ارات الإدارة وفقاً لل ة الق و ا م ائيض عة الأولى  ،الق ال  ،٢٠١٣ال
ة. القاه ة  ن ارات القان مي للإص   الق

عاً  اث:  -را   مقالات وأ
اراتها -١ د: وسائل الإدارة في إنهاء ق ا ال ق  ،د/ إب ق لة ال ر في م  ، م

ع ،١٩٩٤جامعة ال  ا د ال ة  ،الع  .١٨ال
اص في -٢ سي محمد: ر الاخ ة  د/ ص ال قا ي وال ار الإدار ال الق

ه ة عل ائ ق. جامعة ال ،دراسة مقارنة ،الق ق ة ال ل لة  ر  ع ، م ا د ال  ،الع
ل   ، ٢٠٠٧د  ٣١ال
ة -٣ ن فات القان ام ال ة انع ف: ن ة ال م الإدارة ،د/  لة العل د  ،م الع
ة ،الأول ال ة ال ه  ،ال ن  .١٩٦١ی
قارن  د/ -٤ اء الادار الأردني وال م في الق ع ار الادار ال ات: الق ن ال ال ، محمد ج

ق. جامعه ال ق له ال ر في م د الاول،  م ل رق ، الع  .٢٠٠٤مارس ٢٨م
اً  قات:  -خام ف   م
ال وصفى -١ فى  ة: د/ م فة ال الإسلام ة. ،٢٠٠٩ ،م ه. القاه ة و  م
اعة  -٢ لهواج ال فة العامة: د/ عاص أح ع مه إلي  ،في ال راه مق رساله د

ة  ق. جامعه القاه ق ه ال   م. ١٩٨٠كل
ة:  -سادساً  اجع الأج   ال

1- Renéchapus: droitadministatif général. paris 1995. 
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2- Stassinopoulos:traite des actesadm – 1954. 
3- Waline: droitadminstratife7 ed. 

عاً  ا:  -سا ة العل ة الإدار ام ال   أح
ا -١ ة الإدارة العل ام ال اد وأح ة ل ن ة القان ا مات ، ال عل مات ال ة خ ش

ة مات ال ة وخ  . ٢٠١٠لا دس ، ال
ة  -٢ ا م س ة الإدارة العل ام ال عة أح ، ٢٠٠٥عة ، ٢٠٠٤إلى  ٢٠٠٢م

ولة.  ا ال ا ة ق ي له  ال الف
اء الإدار  -٣ ة الق تها م ي أق ة ال ن اد القان عة ال ي، م   .ال الف

 


